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عن رأي دائرة  لمصنفيتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر ھذا ا

  .المكتبة الوطنية أو أي جھة حكومية أخرى

  

  

 



 أ 

  :تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من بُعث رحمة للعالمين، وعلى آله 

ا أنَْزَلْ {: الأطھار المطھرين، وصحبه الغر الميامين، وبعد، قال الله تعالى نَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ إنَِّ

ُ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِيِنَ خَصِيمًا اسِ بِمَا أرََاكَ اللهَّ   .)١(}النَّ

انطلاقا من ھذه التوجيھات الربانية العظيمة حض الشرع الحكيم على إقامة العدل في المجتمع وإنصاف     

ت به لتحقيق ، ولذا فقد جاء مرفَق القضاء الذي اھتمت به الشريعة وعنيالمظلوم وإيصال الحقوق إلى أصحابھا

سَ القضاء الشرعي في العھد الھاشمي ھذه الغايات السامية،  في  -أدام الله عزه–وامتدادا لھذا المرفق العظيم أسُِّ

الشريعة الإسلامية  ھذه الدولة المباركة المملكة الأردنية الھاشمية، فكان القضاء الشرعي وما زال وفق أحكام

  .منذ عھد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واستمر العمل فيه وفق قواعد وأحكام الشريعة حتى يومنا ھذا

كان القاضي الشرعي في أوائل تشكيل الدولة ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية، ثم فصل القضاء قد و     

تتبع وزارة العدل واقتصر القضاء  م صلحية وابتدائيةالنظامي عن القضاء الشرعي وخصصت له محاك

ولتنظيم كم تتبع دائرة قاضي القضاة، الشرعي على النظر في الأحوال الشخصية للمسلمين وخصصت له محا

عمل المحاكم الشرعية على اختلاف أنواعھا وتنظيم عملية التقاضي أمامھا قامت دائرة قاضي القضاة بالعمل 

ھو تلك الأحكام والقواعد ، ولتشريعات الناظمة لعملھا، ومنھا قانون الأحوال الشخصيةعلى إنجاز عدد من ا

التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءا بالزواج وانتھاء بتصفية التركات والتي رتب عليھا القانون آثارا شرعية 

  .)٢(وقانونية

كل متكامل في قانون واحد في التشريعات ولم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد نُصّ عليھا بش    

السابقة، وإنما كان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقھية والى 

الفتاوى في المسائل المختلف عليھا والى قضاء المحاكم، وقد وجد أن في تعدد مصادر القضاء واختلاف 

مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان ھذا دافعا للتفكير بوضع قانون  الأحكام ما يجعل حياة الأسرة غير

  .يجمع فيه أھم الأحكام الشرعية المتفق عليھا والأكثر ملائمة للمستجدات العصرية

مادة مقارنة بقانون  ٣٢٨ المتكون من )٣(المؤقت ٢٠١٠لسنة ) ٣٦(قانون الأحوال الشخصية رقم  وبصدور

الأحوال الشخصية  أصبح قانونمادة فقط  ١٨٧ن الأخير من حيث تكوّ  ١٩٧٦لسنة الأحوال الشخصية السابق 

وذلك دون إحالة على مذھب معين نصا بحيث يشمل موضوعات الأحوال الشخصية كافة  متكاملا قانونا

  :للأسباب التالية

وجودة في القانون الأمر الذي استلزم إضافة أبواب وفصول لم تكن م: تضييق دائرة الاختلاف قدر الإمكان - ١ 
الأھلية وعوارضھا والولاية على النفس والمال والوصاية، والوصية والإرث والتخارج، : السابق، ومنھا

 .والأحكام التفصيلية المتعلقة بذلك كله
                                                            

  .١٠٥سورة النساء، أية ) ١(
 .٥٣م، ص٢٠٠١،، مؤسسة الرسالة، عمان٩زيدان، عبدالكريم، أصول الدعوة، ط) ٢(
على الصفحة  ٥٠٦١المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ) ٢٠١٠قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ٢٠١٠لسنة  ٣٦قانون رقم )  ٣(

 .م١٦/١١/٢٠١٠م والساري بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٠بتاريخ  ٥٨٠٩



 ب 

ً مقارنة بما كان معمولاً به في القانون السابق،  - ٢  احتواء المسائل الموضوعية التي تعتبر تطوراً نوعيا

مسائل المتعلقة بحقوق الطفل كالحضانة والرؤية والاستزارة والسفر بالمحضون وغيرھا من وبخاصة ال

 .المسائل التي كانت تشكل معاناة كبيرة للأسر بوجه عام وللأطفال والأمھات بوجه خاص

حيث اشتمل القانون جملة من  تسھيل الإجراءات وتبسيطھا لحسم النزاعات وعدم إطالة أمد التقاضي - ٣

 .ام التي من شأنھا العمل على ذلكالأحك

الاستفادة من التقنيات العلمية المتقدمة بحيث تم اعتماد بعض الوسائل الحديثة للإثبات وبخاصة في مسائل  - ٤

  .النسب وثبوته والتفريق للعيوب وغيرھا

خاص والأسرة  كما اشتمل ھذا القانون على جملة من المعايير الحقيقية لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه    

  :بوجه عام، ومنھا

تضمن القانون أحكاما لحماية حرية كل من الرجل والمرأة في إنشاء عقد الزواج ونصوصا تضمن حقوق  - ١

  .وواجبات كل من منھما

اشتمل القانون أحكاما تمكن المرأة من طلب إنھاء الرابطة الزوجية إذا ما رغبت لأسباب معنوية أو مادية  - ٢

  .نون نصا يمكنھا من طلب التفريق دون شرط الإفصاح عن سببهكما تضمن القا

  .تضمن القانون أحكاما خاصة تنظم حقوق الأولاد سواء منھا ما يتعلق بالنفقة أو التعليم أو التطبيب - ٣

اشتمل القانون على بيان دقيق لأحكام الإرث والوصية كما نظم معاملات التخارج بين الورثة لضمان عدم  - ٤

  .)١(قوق أو الافتئات عليھاضياع الح

  ١٥رقم  الشخصية الأحوال قانون تم إعدادھا من قبل المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية حول مطالعة

  ٢٠١٩لسنة 

 ٥٥٧٨رقم  الجريدة الرسمية عدد في إعلانا الوزراء رئيس دولة أصدر الدستور من  ٩٤ المادة بموجب    

 ٢٠١٠لسنة  ٣٦رقم  المؤقت القانون أحيل فقد الدستور من ٩٤ بالمادة عملاو أنه( :يتضمن ٢/٦/٢٠١٩تاريخ 

 مجلس إلى  ١٧/١٠/٢٠١٠تاريخ   ٥٠٦١  رقم الرسمية الجريدة عدد في الشخصية المنشور الأحوال قانون

  .)التعديلات بعض المجلس عليه فأدخل الأمة

 مجلسا عليه أقره الذي بالشكل  ٢٠١٩ لسنة ١٥برقم  ٥٥٧٨  رقم الرسمية الجريدة عدد في القانون نشر وقد

 رقم المؤقت الشخصية الأحوال قانون محل عليه ليحل بالموافقة الملكية الإرادة صدرت أن بعد والنواب الأعيان

  .٢٠١٠لسنة  ٣٦ 

أحكام  عليه فيطبق مفعوله سريان تاريخ على خاص نص القانون في يرد لم حيث : القانون  سريان تاريخ

 الملك جانب من بإصداره القانون مفعول يسري(: يلي ما على تنص والتي الدستور من ٩٣المادة  من ٢الفقرة 

مفعوله  يسري أن على القانون في خاص نص ورد إذا إلا الرسمية في الجريدة نشره على يوما ومرور ثلاثين

  ).آخر تاريخ من

                                                            
 .أنظر الموقع الإلكتروني لدائرة قاضي القضاة) ١(



 ج 

الثلاثاء  من يوم اعتبارا سريانه بدء فيكون ٢/٦/٢٠١٩تاريخ  الأحد يوم القانون نشر تم وحيث :وعليه

٢/٧/٢٠١٩. 

 فيما السريان قواعد على ٣٢٧ و ٣٢٦ المادتين في الثامن الفصل في القانون نص :القانون سريان قواعد

 حوادث أو بحوادث الطلاق يتعلق فيما وكذلك المفصولة وغير الابتدائية المحاكم أمام المنظورة يتعلق بالدعاوى

  :يلي الوفاة كما

  ):٣٢٦(المادة 

  .تسري أحكام ھذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيھا من المحكمة الابتدائية الشرعية -أ 

حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ ھذا القانون واتصل بھا حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملھا  -ب 

كم أو قرار مسجل تطبق عليھا أحكام ھذا القانون ولو أحكام ھذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بح

 .كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره

  ):٣٢٧(المادة 

من ھذا القانون، لا تسري أحكام ھذا القانون على حوادث الوفاة السابقة ) ٣٢٦(على الرغم مما ورد في المادة 

  .عليھا التشريعات النافذة وقت الوفاةعلى تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بھا حكم أو قرار وتسري 

 يطبق ٢/٧/٢٠١٩يوم  حتى الشرعية الابتدائية المحاكم من المفصولة وغير المنظورة القضايا فإن :وعليه

  .٢٠١٩لسنة  ١٥رقم  الجديد القانون أحكام عليھا

 كذلك عليھا قضائية فيطبق أحكام أو حجج بھا يصدر ولم  ٢/٧/٢٠١٩قبل  الواقعة الطلاق حوادث وبخصوص

 وعليه الوفاة بتاريخ الساري القانون عليھا فيطبق الوفاة حوادث وأما. ٢٠١٩لسنة  ١٥رقم  الجديد القانون

  .٢٠١٩لسنة  ١٥رقم  الجديد القانون أحكام عليھا يطبق التي فقط ھي ٢/٧/٢٠١٩من  الواقعة اعتبارا فالوفيات

 كما   ١٥  رقم القانون مواد أغلب الأمة مجلس أقر :ونالقان على بإدخالھا الأمة مجلس قام التي التعديلات

 مادة   ٥٧بلغت المؤقت القانون مواد من عدد على تعديلات بإدخال قام كما ٣٦ رقم  المؤقت القانون في وردت

 جدول بإعداد الشرعية العليا المحكمة في الفني المكتب قام فيھا، وقد فقرات أو لكلمات جزئي أو بشكل كلي إما

 في القانون وردت كما المادة الجدول تضمن حيث التعديلات عليھا أدخلت التي المواد على تحتوي فة مصفو

   .٢٠١٩لسنة  ١٥رقم  القانون في أقرت كما والمادة ٣٦ رقم المؤقت

ُ  وإن مواده بكل القانون المؤقت محلّ  حلّ  جديد متكامل قانون مع نتعامل الآن أننا إلى الإشارة ضرورة ومع  قرأ

  ٢/٧/٢٠١٩تاريخ  من اعتبارا الأحكام القرارات أو في فالإحالة ولذا المؤقت القانون في وردت كما غلبھاأ

 ھو كما معدلا قانونا ليس لأنه معدل قانون أنه إلى دون الإشارة ٢٠١٩لسنة  ١٥رقم  إلى قانون ستكون

 .)١(معلوم

  

  

                                                            
 .ئرة قاضي القضاةأنظر الموقع الإلكتروني لدا) ١(



 د 

  

  

  

  

  

  :ملعھذا ال

من قانون الأحوال الشخصية الجديد في ھذا العمل بسرد مواد  لقد يسّر الله سبحانه وتعالى أن قمت   

أو حتى الفقرات في نفس  كل مادة قانونية أو مجموعة مواد بموضوع واضح عنوان وضعخلال 

، ويسرللوصول إلى المعلومة القانونية المطلوبة بدقة وذلك تسھيلا على الباحثين والمھتمين  المادة

 القانون لحاقوقمت بإتحقيقا للغاية المذكورة،  الموضوعية وينكما عملت على فھرسة ھذه العنا

م قرلشخصية ون الأحوال اعلى قانالتعديلات إضافة إلى جدول  هالتعليمات والأنظمة الصادرة بموجبب

الإشارة إلى أن  تجدروالجديد،  ٢٠١٩لسنة  ١٥م قون ربالقاندرت لتي صوا السابق ٢٠١٠لسنة  ٣٦

انون كما ورد ذكرھا في الق ھي -والمحددة بظل فاتح-في القانون المذكورة  الأبواب والفصول عناوين

المواد ميّزت نصوص ووميّزت العناوين المضافة بتظليلھا بظلّ غامق المنشور في الجريدة الرسمية، 

  .القانونية بعدم تظليلھا

د وعلى نا محمّ فيعنا سيدّ نا وقائدنا وقدوتنا وشم وبارك على سيدّ ى الله وسلّ والله من وراء القصد، وصلّ 

  .مآله وصحبه وسلّ 

  

  

  



‐ ١ - 

  

  

  

  

  

  

  

ة ــنحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الھاشمي

ــــــــــــــــــــــــــور ــمن الدستـــ)  ٣١ (ادة ــــــى المــــبمقتض

ـــــــــــواب ـان والنــــــا الأعيـــرره مجلســاء على ما قـــوبن

ر بإصــــــــــــــــــــداره ـــــي ونأمــــون الآتـــادق على القانــنص

  -: ةــــــــــــن الدولـــه إلى قوانيــــوإضافت

  

  ٢٠١٩لسنة )  ١٥ (قانون رقم 

  قانون الأحوال الشخصية

  

  

  

  

  

  



‐ ٢ - 

مقدمات الزواج: الفصل الأول                                                الزواج ومقدماته       : الباب الأول

المادة 

)١(  
 ).٢٠١٩قانون الأحوال الشخصية لسنة (يسمى ھذا القانون 

  )٢٨- ٢( الزواج ومقدماته: الباب الأول  

  )٤- ٢( مقدمات الزواج: الفصل الأول  

  تعريف الخطبة  

المادة 

)٢(  
 .)١(الخطبة طلب التزوج أو الوعد به

 لزواجآثار الخطبة قبل إجراء عقد ا  

المادة 

)٣(  

لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المھر ولا بقبول 

  .)٢(الھدية

بالنسبة لما قبض على حساب المھر  مشروعية العدول عن الخطبة والآثار المترتبة على انتھائھا  

 من جھة وما كان على سبيل الھدية من جھة أخرى

المادة 

)٤(  

  .لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة  - أ 

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتھت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع  - ب 

ً  على حساب المھر .)٣(أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله من نقد أو عين إن كان قائما

فلھا الخيار بين إعادة ما أو ببعضه جھازاً  المھرعلى حساب إذا اشترت المخطوبة بما قبضته   - ج 

ً  قبضته أو تسليم ما اشترته من الجھاز كلاً  إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقھا أو بعضا

  .)٤(في الخيار إذا كان العدول منھا

إن كانت قائمة وإلا فمثلھا أو قيمتھا يوم القبض ولا تسترد الھدايايرد من عدل عن الخطبة   -د 

  .)٥(يا إذا كانت مما تستھلك بطبيعتھا ما لم تكن أعيانھا قائمةالھدا

إذا انتھت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا  -ه 

 .)٦(الھدايايسترد شيء من 

  

                                                            
 .فھي ليست عقدًا، ولا تحلّ حرامًا) ١(
 .فالخطبة ليست زواجا وإنما ھي مجرد وعد بالزواج  )٢(
 .ونصت بأن على المخطوبة إعادة المھر بغض النظر عن الطرف الذي عدل عن الخطبة: موضوع الفقرة ھو المھر)  ٣(
 .المھر ولكن لھا الخيار في كيفية إعادته عينا أو جھازا إذا كان العدول من الخاطبأن على المخطوبة في ھذه الحالة أيضا إعادة : أي)  ٤(
 .عن الخطبة إرجاع الھدايا للطرف الآخر بالشروط المذكورة الطرف الذي يعدلموضوع ھذه الفقرة ھو الھدايا، ونصت بأن على )  ٥(
 .ت الخطبة بسبب خارج عن إرادة الطرفين كالموت والحرب مثلاموضوع ھذه الفقرة ھو الھدايا، ونصت أنھا لا تسترد إذا انتھ)  ٦(
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الزواج وشروطه: ل الثانيالفص                                            الزواج ومقدماته         : الباب الأول

  )١٣- ٥(الزواج وشروطه : الفصل الثاني  

  تعريف عقد الزواج  

المادة 
)٥(  

 .)١(الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل

  ن عقد الزواجاكأر  

المادة 
)٦(  

 .في مجلس العقد ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله

  كيفية الإيجاب والقبول  

المادة 

)٧(  

وللعاجز عنھما بكتابته ) كالإنكاح والتزويج ( يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة 

 .أو بإشارته المعلومة

  )١٠-٨( شروط عقد الزواج  

  الشھود  

المادة 

)٨(  

إذا (وامرأتين من المسلمين عقد الزواج حضور شاھدين رجلين أو رجل  يشترط في صحة  - أ 

 .عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاھمين المقصود بھما) كان الزوجان مسلمين

 ة وفروع كل منھما على عقد الزواجتجوز شھادة أصول كل من الخاطب والمخطوب   - ب 

 .وكذلك شھادة أھل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية

  التنجيز  

المادة 
)٩(  

 .الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق قدلا ينع

  وسن الزواج أھلية الخاطبين  

المادة 

)١٠(  

  

يشترط في أھلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منھما ثماني   - أ 

  .عشرة سنة شمسية من عمره

قاضي وبموافقة قاضي القضاة من ھذه المادة يجوز لل) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   - ب 

ذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة أوبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن ي

ً  )٢(عشرة سنة شمسية من عمره لتعليمات يصدرھا لھذه الغاية إذا كان في زواجه  وفقا

ة ضرورة تقتضيھا المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أھلية كاملة في كل ما له علاق

 .بالزواج والفرقة وآثارھما

                                                            
 فھو اتفاق يُبنى عليه التزام وآثار شرعية وقانونية للطرفين، وقد نص القانون على كونه عقدا بين رجل وامرأة تصريحا منه بعدم اعترافه) ١(

الأسرة : (ا، وھذا ما نص عليه الدستور في المادة السادسةبأي زواج لا يكون بھذه الصورة كالزواج المدني بصوره المتعددة والشاذة منھ
 ).أساس المجتمع قوامھا الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانھا الشرعي ويقوي أواصرھا وقيمھا

 .أتمّ الخامسة عشرة سنة شمسية وبدأ في السادسة عشرة سنة، وذلك بالنسبة للخاطب والمخطوبة سواء: أي) ٢(
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 الزواج وشروطه: الفصل الثاني                                       الزواج ومقدماته             : الباب الأول

  )١٢- ١١( والاستثناءات عقد الزواجلإجراء  موانع  

  فرق العمر: أولا  

المادة 

)١١(  

يكبرھا بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق  يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبھا

 .القاضي من رضاھا واختيارھا

  المرض النفسي والعقلي: ثانيا  

المادة 

)١٢(  

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في 

لا يشكل خطورة على الطرف وأنه  ،زواجه مصلحة له وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله

 .الآخر وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا والتحقق من رضاه

  الزواج المكررإجراءات عقد   

المادة 

)١٣(  

  -:مما يلي التحققيجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج   -  أ

  .قدرة الزوج المالية على المھر - ١

  .)١(قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته - ٢

  .فھام المخطوبة بأن خاطبھا متزوج بأخرىإ - ٣

على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج    -  ب

 .إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية بعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
ھو من خلال الاستفسار والتأكد منھم مباشرة وعدم  على من تجب عليه نفقتهمن صور التحقق من قدرة الزوج على الإنفاق  ولعلّ ) ١(

ً أو الاكتفاء بإقرار الزوج بكفاءته المالية وكشوف الدخل والرواتب، وبفرض نفقة عند اللزوم للأسرة الأولى زوجةً أو حاضنة وأولاداً أو أب ا
ً وغيرھم قبل الموافقة على إجراء الزواج المكرر، وذلك حفاظا على الأسرة القائمة من الھدم والضياع وجعلھا عرضة لطرق أبواب  أما

 .المحاكم لتحصيل نفقاتھا وسد رمقھا بالنّزر القليل
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ولاية التزويج: الفصل الثالث         الزواج ومقدماته                                               : الباب الأول

  )٢٠-١٤( ولاية التزويج: الفصل الثالث  

  الزواج في عقدالولي   

المادة 

)١٤(  

الولي في الزواج ھو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذھب 

 .أبي حنيفة

  شروط أھلية الولي  

المادة 

)١٥(  
 .وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة عاقلاً راشداً  يشترط في الولي أن يكون

  تعدد الأولياء  

المادة 

)١٦(  

رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا 

الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي دلالة كرضاه 

 .صراحة

  ياب الوليغ  

المادة 

)١٧(  

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من 

 .يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي

  عضل الولي  

المادة 

)١٨(  

لقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي من ھذا القانون، ل) ١٠(مع مراعاة أحكام المادة 

بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرھا من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله 

 .بلا سبب مشروع

  زواج الثيب بلا ولي  

المادة 

)١٩(  
 .لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة

  ر البكر في حال عضل الوليمھ  

المادة 

)٢٠(  

من ھذا القانون مشروط بأن لا يقل المھر عن مھر ) ١٨(إذن القاضي بالزواج بموجب المادة 

  .المثل
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الكفاءة في الزواج: الزواج ومقدماته                                                   الفصل الرابع: الباب الأول

  )٢٣-٢١( الكفاءة في الزواج: الفصل الرابع  

  مفھوم الكفاءة وشروطھا وأثرھا في عقد الزواج  

المادة 

)٢١(  

الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن  يشترط في لزوم  -  أ

  .يكون الزوج قادرا على المھر المعجل ونفقة الزوجة

لعقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في عند ا اءة حق خاص بالمرأة والولي وتراعىالكف   -  ب

 .الزواج

  أثر تقصير الولي والمخطوبة في التحري عن كفاءة الخاطب، وأثر خداع الخاطب لھما  

المادة 

)٢٢(  

إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاھا لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس   -  أ

  .لأي منھما حق الاعتراض

ثم تبين  اءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوھم أنه كفؤٌ إذا اشترطت الكف   -  ب

  .أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج

  حالات سقوط حق فسخ العقد بسبب عدم الكفاءة  

المادة 

)٢٣(  

ت مرّ يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو 

  .ثلاثة أشھر على علم الولي بالزواج
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المحرمات: الفصل الخامس                                           الزواج ومقدماته               : الباب الأول

  )٢٨-٢٤( المحرمات: الفصل الخامس  

  )٢٧-٢٤( المحرمات على التأبيد  

  بسبب القرابة النسبية: أولا  

دة الما
)٢٤(  

  - :يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من
  .أصله وإن علا  - أ 
  .فرعه وإن نزل  - ب 
  .فروع أحد الأبوين أو كليھما وإن نزلوا  - ج 
 .الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته  -د 

  بسبب المصاھرة: ثانيا  

المادة 
)٢٥(  

  -:يحرم على التأبيد بسبب المصاھرة تزوج الرجل من
 .حد أصوله وإن علوازوجة أ  - أ 
 .زوجة أحد فروعه وإن نزلوا  - ب 
 .أصول زوجته وإن علون  - ج 
 .فروع زوجته التي دخل بھا وإن نزلن   -د 

  الوطءبسبب : ثالثا  

المادة 
)٢٦(  

 .وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاھرة دون دواعي الوطء

  بسبب الرضاع: رابعا  

المادة 
)٢٧(  

  .ا يحرم من النسبيحرم على التأبيد بسبب الرضاع م  -  أ
الرضاع المحرم ھو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك    -  ب

 .مقدارھا أو كثر الرضيع الرضاعة في كل منھا من تلقاء نفسه دون أن يعود إليھا قلّ 

  المحرمات على التأقيت  

المادة 
)٢٨(  

  -:يحرم بصورة مؤقتة ما يلي
  .كتابيةزواج المسلم بامرأة غير   - أ 
  .زواج المسلمة بغير المسلم  - ب 
  .زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم  - ج 
 .زوجة الغير أو معتدته  -د 
لحرم عليه  الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منھما ذكراً    -ه 

  .التزوج بالأخرى
  .طلاق رجعيالجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من   -و 
ً تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاق  -ز  ً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتھا من زوج  ا بائنا

  .آخر دخل بھا دخولاً حقيقياً في زواج صحيح
 .الزواج ممن لاعنھا إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك  - ح 
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أنواع الزواج: الفصل الأول                                         أنواع الزواج وأحكامھا         : الباب الثاني

  )٣٨-٢٩( اأنواع الزواج وأحكامھ: الباب الثاني  

  )٣١- ٢٩( أنواع الزواج: الفصل الأول  

  الزواج الصحيح: أولا  

المادة 

)٢٩(  
 ً  .إذا توافرت فيه أركانه وسائر شروط صحته يكون عقد الزواج صحيحا

  الزواج الباطل: ثانيا  

المادة 

)٣٠(  

  - :في الحالات التالية يكون عقد الزواج باطلاً - أ

  .تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأييد بسبب النسب أو المصاھرة - ١

  .تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته - ٢

  .تزوج المسلم بامرأة غير كتابية - ٣

  .تزوج المسلمة بغير المسلم - ٤

دة امن ھذه الم) أ(من الفقرة ) ٣(و) ٢(و ) ١(يشترط في الحالات الواردة في البنود  - ب

عيه  .ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجھل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مُدَّ

  الزواج الفاسد: ثالثا  

المادة 

)٣١(  

  -:الحالات التالية يكون عقد الزواج فيھا فاسداً

  .تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع  - أ 

  .ل بامرأة يحرم عليه الجمع بينھا وبين زوجتهتزوج الرج  - ب 

  .تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات  - ج 

ً تزوج الرجل بمطلقته ثلاث  -د  ً  ا   .غيره ما لم تنكح زوجا

ً   -ه    .الزواج بلا شھود أو بشھود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا

 .زواج المتعة والزواج المؤقت  -و 

من ھذا القانون، إذا كان العاقدان أو أحدھما ) ٣٥(من المادة ) ج(مع مراعاة أحكام الفقرة   -ز 

 ً  .غير حائز على شروط الأھلية حين العقد أو مكرھا
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أحكام الزواج: أنواع الزواج وأحكامھا                                                 الفصل الثاني: الباب الثاني

  )٣٥-٣٢(أحكام الزواج : الفصل الثاني  

  حيححكم العقد الص  

المادة 

)٣٢(  
 .إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده

  حكم العقد الباطل  

المادة 

)٣٣(  

ً أصلا ولا يرتب أثراً  إذا وقع العقد باطلاً من نفقة أو  سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكما

 .نسب أو عدة أو إرث

  حكم العقد الفاسد  

المادة 

)٣٤(  

ً أصلا ولا يرتب أثرا، أما إذا تم به دخول إذا وقع العق د فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكما

ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث  ة ويثبت به النسب وحرمة المصاھرةفيلزم به المھر والعد

 .والنفقة

  ح الزواج الفاسد لعدم الأھليةحكيفية التفريق في العقد الفاسد والباطل، ومتى يص  

 المادة

)٣٥(  

  .يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي  - أ 

إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجھا وجبت الحيلولة بينھما من وقت وجود   - ب 

  .موجب التفريق

أو كان  سمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً لا تُ   - ج 

 .الدعوى حائزين على شروط الأھلية الطرفان حين إقامة
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توثيق العقد: الفصل الثالث                                       أنواع الزواج وأحكامھا            : الباب الثاني

  )٣٦(عقد التوثيق : الفصل الثالث  

المادة 

)٣٦(  

ً وجوب توثيق عقد الزواج، والعقوبات المترتبة على عدم توثي   قه رسميا

  .يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج  - أ 

  .يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية  - ب 

ً   - ج  يعاقب كل من العاقد والزوجين والشھود بالعقوبة  إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسميا

حد منھم بغرامة مقدارھا وتغرم المحكمة كل وا )١(المنصوص عليھا في قانون العقوبات

  .مائتا دينار

يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص   -د 

  .من ھذه المادة مع العزل من الوظيفة) ج(عليھما في الفقرة 

  .يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالھم وفق تعليمات يصدرھا قاضي القضاة  -ه 

  مضيھا على موجب العدة قبل إجراء عقد زواج المعتدة لواجبالمدة ا

يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبھة قبل مضي تسعين يوما   -و 

  .على موجب العدة ولو كانت منقضية، ويستثنى من ذلك العقد بينھا ومن اعتدت منه

  كيفية توثيق عقود الزواج خارج المملكة

 خارج المملكة توثيق عقود الزواج في المسلمونل المملكة الأردنية الھاشمية يتولى قناص  -ز 

وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغھا وتسجيل ھذه 

  .الوثائق في سجلاتھا الخاصة وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة

كة الأردنية الھاشمية المفوضين والقائمين بأعمال ھذه تشمل كلمة القنصل وزراء الممل  - ح 

  .المفوضيات ومستشاريھا أو من يقوم مقامھم

لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرھا لھذه الغاية إجراء دورات لمن يرغب من   -ط 

 .قبلين على الزواجالمُ 

  

  

  

  

 

                                                            
 .من قانون العقوبات النافذ ٢٧٩وھي الحبس من شھر إلى ستة أشھر، أنظر المادة ) ١(
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الاشتراط في عقد الزواج: الفصل الرابع                              أنواع الزواج وأحكامھا      : الباب الثاني

  )٣٨-٣٧( الاشتراط في عقد الزواج: الفصل الرابع  

  مشروعية الاشتراط وقيوده وكيفية توثيقه، وآثاره إذا كان صحيحا  

المادة 

)٣٧(  

إذا اشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه 

ً  ،و محظور شرعابما ھ   -:لما يلي وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا

ً تتحقق لھا به مصلحة غير محظورة شرعا ولا   - أ  إذا اشترطت الزوجة على زوجھا شرطا

كأن تشترط عليه أن لا يخرجھا من بلدھا، أو أن لا يتزوج عليھا، أو أن  ،يمس حق غيرھا

لعمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق يسكنھا في بلد معين، أو أن لا يمنعھا من ا

ولھا مطالبته بيدھا، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة 

  .بسائر حقوقھا الزوجية

ً    - ب  ولا يمس  إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا

البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل  حق غيره كأن يشترط عليھا أن لا تعمل خارج

ً فإن لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج  ً وملزما ھو فيه كان الشرط صحيحا

 .وسقط مھرھا المؤجل ونفقة عدتھا

ً كأن يشترط أحد   - ج  إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يُلتزم فيه بما ھو محظور شرعا

نه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو الزوجين على الآخر أن لا يساك

 ً  .أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحا

 

  أھمية وضوح عبارة الشرط واشتمالھا على التزام، واستثناء شرط العصمة من ذلك  

المادة 

)٣٨(  

وط عليه ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشر  -  أ

 .ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره

شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج، ويكون بمثابة  يستثنى   -  ب

التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد وتُوقِعهُ الزوجة بعبارتھا أمام 

 .القاضي ويكون الطلاق به بائنا
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المھر والجھاز: عقد الزواج                                                        الفصل الأولآثار : الباب الثالث

  )٧٩-٣٩(آثار عقد الزواج : الباب الثالث  

  )٥٨-٣٩( المھر والجھاز: الفصل الأول  

  أنواع المھر  

المادة 

)٣٩(  

كان أو كثيراً، ومھر المثل  المھر نوعان مھر مسمى وھو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً 

وھو مھر مثل الزوجة وأقرانھا من أقارب أبيھا وإذا لم يوجد لھا أمثال وأقران من جھة أبيھا 

 .فمن مثيلاتھا وأقرانھا من أھل بلدتھا

  استحقاق المھروقت   

المادة 

)٤٠(  
 .يجب للزوجة المھر المسمى بمجرد العقد الصحيح

  أقسام المھر  

المادة 

)٤١(  

جوز تعجيل المھر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم ي

 .يصرح بالتأجيل يعتبر المھر معجلاً 

  استيفاء المھر المؤجلوقت   

المادة 

)٤٢(  

إذا عينت مدة للمھر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق، 

إلى الميسرة أو (جھالة فاحشة مثل  يسقط الأجل وإذا كان الأجل مجھولاً ف أما إذا توفي الزوج

فالأجل غير صحيح ويكون المھر معجلاً وإذا لم يكن ) إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف

 .الأجل معيناً اعتبر المھر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين

  أداء المھر كاملا  

المادة 

)٤٣(  

مھر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة  إذا سمي

 .وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة

  )٤٥-٤٤(أداء نصف المھر   

المادة 

)٤٤(  
 .بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المھر المسمى الطلاقإذا وقع 

المادة 

)٤٥(  

يجب نصف المھر المسمى بوقوعھا قبل الدخول أو الخلوة ھي الفرقة التي جاءت التي  الفرقة

أكانت طلاقا أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام  بل الزوج سواءً من قِ 

 .إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاھرة
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المھر والجھاز: الفصل الأول                                       آثار عقد الزواج                 : الباب الثالث

  إذا لم تثبت تسمية المھر  

المادة 

)٤٦(  

إذا لم يسم المھر في العقد الصحيح أو تزوجھا على أنه لا مھر لھا أو سمي المھر وكانت 

  -:التالية التسمية فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المھر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام

إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مھر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته   -  أ

  .الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج

 .إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مھر المثل  -  ب

  )٤٩-٤٧(سقوط المھر كاملا   

المادة 

)٤٧(  

العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء  فسخسقط حق الزوجة في المھر إذا ي

 .وللزوج أن يرجع عليھا بما دفع من المھر

المادة 

)٤٨(  

بسبب من الزوجة كردتھا أو بفعلھا ما يوجب حرمة  الفرقةيسقط المھر كله إذا جاءت 

 .المصاھرة وإن قبضت شيئاً من المھر ترده

ة الماد

)٤٩(  

بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي  الافتراقإذا وقع 

 .التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المھر كله

  بالقتل المانع من الإرث سقوط المھر كله أو بعضه  

المادة 

)٥٠(  

ً فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من  قبل الدخولمن الإرث إذا قتلت الزوجة زوجھا قتلاً مانعا

ً  بعد الدخولالمھر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل   .من المھر غير المقبوض فلا تستحق شيئا

  المھر في حالة العقد الفاسد  

المادة 

)٥١(  

الأقل من إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المھر قد سمي يلزم 

المھرين المسمى والمثل وإن كان المھر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مھر المثل بالغاً ما 

 .بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المھر أصلاً 

  قبض الولي للمھر  

المادة 
)٥٢(  

جدا لأب ولم تنه  ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأھلية قبض وليھا لمھرھا إن كان أبا أو
 .الزوج عن الدفع إليه

  أو الحط منه بعد العقد، وتوثيق سند الإقرار بقبض المھر أو الإبراء المھر في الزيادة  

المادة 

)٥٣(  

للزوج الزيادة في المھر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أھلية التصرف ويلحق   -  أ

في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر 

 .رسمياً أمام القاضي

لا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مھرھا أو إبرائھا زوجھا منه إلا إذا تم توثيقه   -  ب

 ً  .رسميا
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المھر والجھاز :الفصل الأول                                      آثار عقد الزواج                  : الباب الثالث

  )الحباء(حكم أخذ شيء من الزوج من قِبَل أھل الزوجة مقابل التزويج   

المادة 

)٥٤(  

لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربھا أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شيء آخر مقابل 

ً أو قيمته  ً إن كان قائما إن كان تزويجھا أو إتمام زفافھا له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عينا

 ً  .ھالكا

  حكم المھر في حالة الزواج في مرض الموت  

المادة 

)٥٥(  

ً لمھر مثل الزوجة أخذته  إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر، فإن كان المھر المسمى مساويا

 .من تركة الزوج، وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية

  حجية وثيقة عقد الزواج بالنسبة للمھر  

دة الما

)٥٦(  

إذا خالفت وثيقة العقد  لا تسمع الدعوىعند اختلاف الزوجين في المھر الذي جرى عليه العقد 

 .المعتبرة

  الفرق بين المھر والجھاز، وأحكام الجھاز  

المادة 

)٥٧(  

 .المھر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجھاز منه  - أ 

أو  بَ ھِ من مالھا أو مما وُ  كان يشمل الجھاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً   - ب 

 ُ  .ھدي لھا، أو مما اشتراه الزوج من مالھا بتفويض منھا مھرا كان أو غيرهأ

للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جھاز بإذنھا ما دامت الزوجية قائمة ويضمنه   - ج 

 .بالتعدي

  نوع الدعوى في حالة النزاع في المھر بعد قبضه   

المادة 

)٥٨(  

فلا تخرج  بعد قبضهين الزوجين أو بين أحدھما مع ورثة الآخر بشأن المھر إذا حصل نزاع ب

  .المطالبة به عن كونھا مطالبة بمھر
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النفقة الزوجية: الفصل الثاني                                              آثار عقد الزواج         : الباب الثالث

  )٧١-٥٩( النفقة الزوجية: الفصل الثاني  

  تعريف نفقة الزوجة وتوابعھا، وحكمھا  

المادة 

)٥٩(  

 .نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتھا على زوجھا ولو كانت موسرة  - أ 

نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة   - ب 

 .التي يكون لأمثالھا خدم

 .ه إذا امتنع عن الإنفاق عليھا أو ثبت تقصيرهيلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجت  - ج 

وعدم امتناعھا عن النقلة إلى بيت الزوجية، ومتى  الصحيح وجوب نفقة الزوجة بمجرد العقد  

  يحق لھا الامتناع عن النقلة 

المادة 

)٦٠(  

تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت 

قلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لھا، ولھا إذا طالبھا الزوج بالنّ أھلھا و

 .حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مھرھا المعجل أو عدم تھيئته مسكناً شرعياً لھا

  نفقة الزوجة العاملة  

المادة 

)٦١(  

  -:تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين  - أ

ً  أن يكون العمل - ١   . مشروعا

  .أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة - ٢

لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق   -  ب

 .بھا ضرراً 

النفقة، وتعريف الناشز ، ومسوغات خروج الزوجة من بيت الزوجية بدون أثر النشوز على   

  إذن الزوج

المادة 

)٦٢(  

فلا نفقة لھا ما لم تكن حاملا فتكون النفقة للحمل، والناشز ھي التي تترك  ت الزوجةزإذا نش

ھا النقلة إلى بيت بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتھا قبل طلب

ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجھا من المسكن إيذاء الزوج لھا أو إساءة المعاشرة  آخر

 .لى نفسھا أو مالھاأو عدم أمانتھا ع

  نفقة الزوجة المسجونة  

المادة 

)٦٣(  

الزوجة المسجونة بسبب إدانتھا بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ 

  .سجنھا
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لزوجيةالنفقة ا: الفصل الثاني                                       آثار عقد الزواج                : الباب الثالث

  صھاانقإو زيادتھا ، وحكموضوابطھا نفقة الزوجة تقديركيفية   

المادة 

)٦٤(  

ً وعسراً تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً لحالته، على  ، وتجوز زيادتھا ونقصھا تبعا

أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة 

الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي  إما بتراضي

 .أو الطلب من القاضي

  من يوم الطلب برفع الدعوى على الزوج الحاضر فرض النفقة  

المادة 
)٦٥(  

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتھا 
 .يوم الطلب اعتباراً من

  الإذن بالاستدانة على حساب الزوج المحكوم عليه بنفقة الزوجة في حال عجزه عن دفعھا  

المادة 

)٦٦(  

إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لھا يحكم بھا القاضي من يوم 

تدين على حساب الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالھا أو أن تس

 .الزوج

  إلزام أقارب الزوجة الذين تجب عليھم نفقتھا  

المادة 
)٦٧(  

إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلھا منه فيلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتھا لو 
 .فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بھا على الزوج

  )٦٩- ٦٨(المفقود  وأب الغائ زوجھا كيفية الحكم بنفقة الزوجة على  

المادة 

)٦٨(  

قد يحكم القاضي إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فُ 

بنفقتھا من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمھا الزوجة على قيام الزوجية بينھما بعد أن 

ولا علم لھا بأنھا مطلقة  ليست ناشزاً يحلفھا اليمين على أن زوجھا لم يترك لھا نفقة وأنھا 

 .انقضت عدتھا

المادة 

)٦٩(  

يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على 

حدھما بعد لأمودعه أو من في حكمھما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لھما أو 

يفھا في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليھا في المادة إثبات مواقع الإنكار وبعد تحل

 .من ھذا القانون) ٦٨(

  نفقات الولادة  

المادة 
)٧٠(  

أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج وأجور 
ھا الزوج بالقدر المعروف المستشفى والنفقات التي تستلزمھا الولادة أو التي تنشأ بسببھا يلزم ب

 .حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة 

  نفقات الوفاة  

المادة 
)٧١(  

 .على الزوج نفقات تجھيز زوجته وتكفينھا بعد موتھا
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ابعةالمسكن والمت: الفصل الثالث                                   آثار عقد الزواج                 : الباب الثالث

  )٧٩- ٧٢( المسكن والمتابعة: الفصل الثالث  

  أثر تھيئتهتعريف المسكن الشرعي و  

المادة 

)٧٢(  

يھيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله 

زوجھا ومساكنته فيه، وعليھا الانتقال إلى أي  متابعةوعلى الزوجة بعد قبض مھرھا المعجل 

ة أرادھا ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليھا وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط جھ

 .يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقھا في النفقة

  الشروط التي يجب توافرھا في المسكن الشرعي للزوجة  

المادة 

)٧٣(  

بمصالحھا الدينية والدنيوية وأن تأمن  يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معھا القيام

 .فيه على نفسھا ومالھا

  إسكان الزوج أقاربه أو زوجة أخرى في بيت الزوجية  

المادة 

)٧٤(  

 ولھاللزوج أن يسكن أھله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي ھيأه لھا،  ليس

الغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم من ذلك أبناؤه غير الب ويستثنى الرجوع عن موافقتھا على ذلك

بشرط عدم إضرارھم بالزوجة وأن  وذلكيمكنه الإنفاق عليھما استقلالا وتعين وجودھما عنده 

 .لا يحول وجودھم في المسكن دون المعاشرة الزوجية

المادة 

)٧٥(  
 .ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاھما

  وجة أقاربھا في بيت الزوجيةإسكان الز  

المادة 

)٧٦(  

للزوجة أن تسكن معھا أولادھا من زوج آخر أو أقاربھا دون رضا زوجھا إذا كان المسكن  ليس

 .إذا كان المسكن لھا فلھا أن تسكن فيه أولادھا وأبويھا أمامھيئاً من قبله، 

  وجوب حسن المعاشرة وصلة الرحم والعدل بين الزوجات  

المادة 

)٧٧(  

على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف، وإحصان كل منھما 

 .للآخر، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة

المادة 

)٧٨(  

على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولھا وفروعھا وإخوتھا بالمعروف، وعلى الزوجة 

 .ي الأمور المباحةأن تطيع زوجھا ف

المادة 

)٧٩(  
 .على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينھن في المعاملة كالمبيت والنفقة
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الطلاق: انحلال عقد الزواج                                                              الفصل الأول: الباب الرابع

  )١٤٤-٨٠( انحلال عقد الزواج: الباب الرابع  

  )٩٧-٨٠( الطلاق: الفصل الأول  

  الطلاق ثبوت وقوعشروط   

المادة 

)٨٠(  
 ً ً  يكون الزوج أھلا للطلاق إذا كان مكلفا  .مختاراً  واعيا

المادة 

)٨١(  
 .لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة

  عدد الطلاقات التي يملكھا الزوج  

المادة 

)٨٢(  
 .زوجته ثلاث طلقات متفرقاتيملك الزوج على 

  )٨٤-٨٣(كيفية وقوع الطلاق وألفاظه   

المادة 

)٨٣(  

 .يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة  -  أ

 .يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية  -  ب

المادة 

)٨٤(  

 وھي التي تحتمل معنى -يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية 

 .بالنية -الطلاق وغيره

  التفويض في الطلاق  

المادة 

)٨٥(  

للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسھا أو يفوضھا به وليس له الرجوع عن ذلك على أن   -  أ

 .يكون ذلك بمستند رسمي

إذا طلقت الزوجة نفسھا بتفويض من زوجھا أو بتوكيل منه وفق أحكام ھذه المادة وقع   -  ب

 .الطلاق بائنا

  ان والمدھوش والمكره والمعتوه والمغمى عليه والنائمطلاق السكر  

المادة 

)٨٦(  

لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدھوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى   - أ 

 .عليه ولا النائم

المدھوش ھو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن   - ب 

 .عادته

  منجز والمضاف إلى المستقبلالطلاق غير ال  

المادة 

)٨٧(  

 .لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه  -  أ

 .المستقبل لا يقع الطلاق المضاف إلى  -  ب
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الطلاق: انحلال عقد الزواج                                                              الفصل الأول: الباب الرابع

  لاق المشروطالط  

المادة 

)٨٨(  

 .تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول  -  أ

ً  إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً   -  ب  عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكا

 .في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً 

  المتتابع الطلاق  

المادة 
)٨٩(  

ً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة الطلاق المقترن بالعدد لف ظا
 .واحدة

  اليمين بلفظ الطلاق  

المادة 

)٩٠(  

الحرام وأمثالھما لا يقع الطلاق بھما ما لم تتضمن صيغة  الطلاق وعليَّ  اليمين بلفظ عليَّ 

 .الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليھا وبنية إيقاع الطلاق

  طلاق رجعيا، ومتى يقع بائنامتى يقع ال  

المادة 

)٩١(  

 ً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على  كل طلاق يقع رجعيا

 .مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في ھذا القانون

  الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية  

المادة 

)٩٢(  

ھذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية  من) ٨١(مع مراعاة ما نصت عليه المادة 

 .أو فعلاً  في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً 

  بينونة صغرى الطلاق البائنجواز إجراء العقد على معتدته من   

المادة 

)٩٣(  

ً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بي نھما برضا إذا كان الطلاق بائنا

 .الطرفين أثناء العدة

  )٩٦-٩٤( ، و ھدم الطلاقأحكام الطلاق البائن بينونة كبرى  

المادة 
)٩٤(  

 .الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى

المادة 
)٩٥(  

 ً ً غيره ويدخل بھا دخ لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقھا حتى تنكح زوجا  .ولا حقيقيا

المادة 
)٩٦(  

 .زواج المطلقة بآخر يھدم بدخوله بھا طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً أو دونھا

  الإجراءات الرسمية لتوثيق الطلاق  

المادة 
)٩٧(  

طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم  يسجليجب على الزوج أن 
محكمة لتسجيل الطلاق خلال شھر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب يسجله فعليه أن يراجع ال

، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي )١(بالعقوبة المنصوص عليھا في قانون العقوبات
 .والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله

                                                            
 .من قانون العقوبات النافذ) ٢٨١(المادة : على شھر واحد أو بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار، أنظر وھي الحبس مدة لا تزيد) ١(
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أحكام الرجعة: الفصل الثاني                                       انحلال عقد الزواج               : الباب الرابع

  )١٠١-٩٨( أحكام الرجعة: الفصل الثاني  

  إرجاع الزوج مطلقته رجعيا في العدة   

المادة 

)٩٨(  

 ً أو فعلا، وھذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا  لاأثناء العدة قو للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيا

 .ر جديدتتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بھا مھ

  أيلولة الطلاق الرجعي إلى بائن  

المادة 

)٩٩(  
 .تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتھا دون رجعة

  النزاع في صحة الرجعة وانقضاء العدة  

المادة 

)١٠٠( 

دتھا في مدة إذا وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعت المعتدة بالحيض انقضاء ع

قبل دم انقضائھا تصدق المرأة بيمينھا ولا يقبل منھا ذلك الزوج ع تحتمل انقضاءھا وادعى

 .على الطلاق مضي ستين يوما

  حكم ادعاء المطلق إرجاع مطلقته بعد انقضاء عدتھا وزواجھا من غيره  

المادة 

)١٠١( 

لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتھا وزواجھا من 

ً غيره بمضي تسعين  ً  يوما   .على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسميا
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الخلع الرضائي والطلاق على مال: الفصل الثالث                        انحلال عقد الزواج       : الباب الرابع

  )١١٣-١٠٢( الخلع الرضائي والطلاق على مال: الفصل الثالث  

  تعريف الخلع الرضائي وأركانه  

 المادة

)١٠٢( 

تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو  نظير عوضالخلع الرضائي ھو طلاق الزوج زوجته 

 .المبارأة أو ما في معناھا

، وماذا يترتب على بطلان العوض، وحكم الرجوع عن شروط صحة الخلع الرضائي  

  الإيجاب قبل القبول

المادة 

)١٠٣( 

اع الطلاق والمرأة محلاً له وأھلاً للالتزام لإيق يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أھلاً  -  أ

 .بالعوض وفق أحكام ھذا القانون

ً ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول   -  ب إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعيا

 ً  .فيكون بائنا

المادة 

)١٠٤( 
 .لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر

  وض الذي يصح به الخلعطبيعة الع  

المادة 

)١٠٥( 
 .كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع

  )١٠٧- ١٠٦( في الخلع الحقوق المتعلقة بالمھر والنفقة حالات سقوط  

المادة 

)١٠٦( 

لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمھر  على مال غير المھرإذا كان الخلع 

 .زوجيةونفقة ال

المادة 

)١٠٧( 

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برىء كل منھما من حقوق الآخر المتعلقة بالمھر والنفقة 

 .الزوجية

  وجوب تسمية العوض في الخلع وإلا وقع طلاقا رجعيا  

المادة 

)١٠٨( 

عت به إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووق

 ً  .طلقة رجعية ما لم يكن مكملا للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائنا

  عدم سقوط نفقة العدة في الخلع إلا بالنص  

المادة 

)١٠٩( 
 .نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليھا صراحة في الخلع
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ع الرضائي والطلاق على مالالخل: الفصل الثالث                    انحلال عقد الزواج           : الباب الرابع

  صحة اشتراط إرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة في الخلع  

المادة 

)١١٠( 

إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة   -  أ

يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليھا بما 

أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليھا بشيء من ذلك عن 

 .المدة الواقعة بعد الموت

إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد   -  ب

 .وتكون ديناً له على الأم

  سقوط حق الحضانة في الخلععدم صحة   

المادة 

)١١١( 

إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته 

 .عندئذ المطالبة بنفقته فقط

  عدم صحة التقاص بين نفقة الولد ودين الأب  

المادة 

)١١٢( 
 .ن الأب على حاضنتهلا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودي

  نوع الطلاق في الخلع والطلاق على مال  

المادة 

)١١٣( 

 ً   .الخلع والطلاق على مال يقع بھما الطلاق بائنا
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التفريق للافتداء/      التفريق القضائي: الفصل الرابع               انحلال عقد الزواج          : الباب الرابع

  )١٤٤-١١٤( لتفريق القضائيا: الفصل الرابع  

  )وأنه يقع فسخا وكيفيته أو الخلوة قبل الدخول وبعد الدخول(التفريق للافتداء   

المادة 

)١١٤( 

وأودعت ما قبضته من مھرھا وما أخذته من ھدايا  قبل الدخولإذا طلبت الزوجة التفريق   -  أ

جھدھا في الصلح  وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة

لحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينھما خلال مدة طبينھما فإن لم يص

 ً  - :فإذا لم يتم الصلح ثلاثين يوما

العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المھر وما أخذته  بفسختحكم المحكمة  - ١

  .من ھدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج

 .لف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والھدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمينإذا اخت - ٢

 

دعوى تطلب فيھا التفريق بينھا وبين زوجھا  بعد الدخول أو الخلوةإذا أقامت الزوجة    -  ب

وبينت بإقرار صريح منھا أنھا تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية 

ود الله بسبب ھذا البغض وافتدت نفسھا بالتنازل عن جميع بينھما وتخشى أن لا تقيم حد

 حاولت المحكمة الصلح بين الزوجينحقوقھا الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته 

فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينھما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين 

 .اج بينھماعقد الزوبفسخ  يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة
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التفريق لعدم الإنفاق/   التفريق القضائي   : انحلال عقد الزواج                    الفصل الرابع: الباب الرابع

  )١١٨- ١١٥) (يقع طلاقا رجعيا( التفريق لعدم الإنفاق  

  إذا كان الزوج حاضرا  

المادة 

)١١٥( 

الحكم عليه بنفقتھا وكان له مال يمكن تنفيذ حكم إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد 

لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة  وإنالنفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله 

فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في 

وإن أثبته أمھله مدة لا تقل عن  لم يثبته طلق عليه حالاً  ادعى العجز والإعسار فإن وإذاالحال، 

شھر ولا تزيد على ثلاثة أشھر لدفع النفقة المحكوم بھا من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم 

 .كفيل بنفقتھا المستقبلية فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك

  في حالة عجز الزوج وإعساره  

المادة 
)١١٦( 

جة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليھا بعد الحكم عليه بنفقتھا وتعذر إذا ادعت الزو
 ُ مھل مدة لا تقل عن شھر ولا تحصيلھا وطلبت التفريق فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أ

تزيد على ثلاثة أشھر لدفع النفقة المحكوم بھا من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيل بنفقتھا 
ق عليه وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشھر مما تراكم لھا إن لم يفعل طلّ المستقبلية ف

 .ق عليه القاضي في الحالعليه وتقديم كفيل بنفقتھا المستقبلية فإن لم يفعل طلّ 

  أو مسجونا معسرا إذا كان الزوج غائبا  

المادة 

)١١٧( 

 ً ة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفق إذا كان الزوج غائبا

  -:له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية

 إن كان معلوم محل الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً   - أ 

عليھا طلق عليه القاضي  فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسھا أو لم يحضر للإنفاق

  .بعد الأجل

إن كان مجھول محل الإقامة أو لا يسھل وصول الرسائل إليه وأثبتت المدعية دعواھا طلق   - ب 

  .عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجل

 .تسري أحكام ھذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة  - ج 

  نوع الطلاق الواقع في التفريق لعدم الإنفاق وآثاره  

مادة ال
)١١٨( 

ً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملا للثلاث أما إذا   - أ  تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا
 ً   .كان قبل الدخول فيقع بائنا

إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعھا   - ب 
ليه من نفقتھا وقدم كفيلاً بنفقتھا المستقبلية خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشھر مما تراكم لھا ع
 .فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة

من ھذا القانون لا يمنعھا من إقامة الدعوى ) ٣٢١(استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة   - ج 
 .من ھذا القانون) ١١٧(و ) ١١٦(و ) ١١٥(بطلب التفريق وفق أحكام المواد 
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التفريق للغياب والھجر/   التفريق القضائي   : الفصل الرابع       انحلال عقد الزواج          : باب الرابعال

  )١٢٢-١١٩( )بفسخ العقد( التفريق للغياب والھجر  

  )١٢١- ١١٩(التفريق للغياب إذا كان الزوج معلوم الإقامة وأمكن وصول الرسائل إليه   

المادة 

)١١٩( 

وكان معلوم محل الإقامة جاز لزوجته أن  سنة فأكثرزوجة غياب زوجھا عنھا إذا أثبتت ال

تطلب من القاضي فسخ عقد زواجھما إذا تضررت من غيابه عنھا ولو كان له مال تستطيع 

 .الإنفاق منه

المادة 

)١٢٠( 

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر 

مة معھا أو ينقلھا إليه أو يطلقھا فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق للإقا

 .القاضي بينھما بفسخ عقد زواجھما بعد تحليفھا اليمين

التفريق للغياب إذا كان الزوج معلوم الإقامة ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجھول   

  محل الإقامة

المادة 

)١٢١( 

ً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجھول محل إذا كان ا لزوج غائبا

الإقامة وأثبتت الزوجة دعواھا بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى فرق القاضي بينھما بفسخ 

عقد زواجھما بلا إعذار وضرب أجل وفي حال عجزھا عن الإثبات أو نكولھا عن اليمين ترد 

 .الدعوى

  رالتفريق للھج  

المادة 

)١٢٢( 

إذا أثبتت الزوجة ھجر زوجھا لھا وامتناعه عن قربانھا في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت 

فسخ عقد زواجھا منه أمھله القاضي مدة لا تقل عن شھر ليفيء إليھا أو يطلقھا فإن لم يفعل ولم 

  .فرق القاضي بينھما بفسخ عقد زواجھما يبد عذرا مقبولاً 
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التفريق للحبس -التفريق للإيلاء والظھار        /التفريق القضائي: الفصل الرابع   /انحلال عقد الزواج: الرابعالباب 

  )١٢٤-١٢٣( )يقع طلاقا( التفريق للإيلاء والظھار  

  التفريق للإيلاء  

المادة 

)١٢٣( 

ديد مدة إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشھر فأكثر أو دون تح  - أ 

بطلبھا ما لم  طلقة رجعيةواستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشھر طلق عليه القاضي 

 .تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول

له القاضي مدة لا تزيد على شھر فإن لم يفئ طلق إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجّ   - ب 

 .من ھذه المادة) أ(عليه على الوجه المذكور في الفقرة 

أثناء العدة إلا أن يوجد  لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً يشترط   - ج 

 .عذر فتصح بالقول

  التفريق للظھار  

المادة 

)١٢٤( 

إذا ظاھر الزوج من زوجته ولم يكفر عن يمين الظھار وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن 

من تاريخ تبلغه الإنذار فإن امتنع لغير عذر يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشھر 

 .لثلاث أو قبل الدخوللحكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة 

  )بفسخ العقد(التفريق للحبس   

المادة 

)١٢٥( 

فأكثر  مدة ثلاث سنواتبعقوبة مقيدة للحرية  )٢(المحكوم عليه بحكم قطعي )١(لزوجة المحبوس

من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجھا منه ولو  بعد مضي سنةلقاضي أن تطلب إلى ا

  .قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب )٣(كان له مال تستطيع الإنفاق منه فإذا أفرج عنه

  

  

  

  

 

                                                            
 .قد يكون المحبوس موقوفا بقرار إداري أو على ذمة التحقيق أو على ذمة قضية يجري محاكمته فيھا أو بحكم قضائي صدر بحقه)  ١(
 .درجة القطعية وأصبح غير قابل للطعن به بالطرق القانونيةأي اكتسب حكم الحبس الصادر بحقه ال) ٢(
 .كأن يُطلق سراحه بعفو عام أو خاص أو أي سبب قانوني آخر) ٣(
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التفريق للشقاق والنزاع/   التفريق القضائي   : الفصل الرابع         انحلال عقد الزواج       : الباب الرابع

  )١٢٧-١٢٦( )طلاق بائن( التفريق للشقاق والنزاع  

  دعوى طلب التفريق للشقاق والنزاع  

المادة 

)١٢٦( 

  أركان دعوى التفريق للشقاق والنزاع: مقدمة المادة

ضرراً لحق به من الطرف الآخر  ىلأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادع

ً يتعذر معه استمرار الحياة ال كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو  زوجية سواء كان الضرر حسيا

ً معنوياً،  لحق أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُ  ويعتبر ضرراً معنويا

إساءة وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق  بالطرف الآخر أيَّ 

  -:لباب الثالث من ھذا القانون بحيثالزوجية المشار إليھا في الفصل الثالث من ا

  إذا كان طلب التفريق من الزوجة

المحكمة جھدھا في بذلت  )١(القاضي من ادعائھا وتحققإذا كان طلب التفريق من الزوجة   - أ 

ل القاضي الزوج بأن يصلح حاله معھا وأجّ  أنذرفإذا لم يمكن الإصلاح  الإصلاح بينھما

لم يتم الصلح بينھما وأصرت الزوجة على دعواھا أحال الدعوى مدة لا تقل عن شھر فإذا 

  .القاضي الأمر إلى حكمين

  إذا كان طلب التفريق من الزوج

وجود الشقاق والنزاع بذلت المحكمة جھدھا في  )٢(وأثبتإذا كان المدعي ھو الزوج    - ب 

 أملاً ل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شھر الإصلاح بينھما، فإذا لم يمكن الإصلاح أجّ 

الزوج على دعواه أحال القاضي  بالمصالحة، وبعد انتھاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصرّ 

  .الأمر إلى حكمين

  شروط الحكمين المنتخبين، وآلية التحكيم

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدھما من أھل   - ج 

ن لم يتيسر ذلك حكّم القاضي اثنين من ذوي الزوجة والآخر من أھل الزوج إن أمكن وإ

  .الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح

  التحكيم والمصالحة بالتراضي

يرى الحكمان  يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معھما أو مع أي شخص  -د 

أيا إمكان التوفيق ع عليه فإذا روقّ وعليھما أن يدونا تحقيقاتھما بمحضر يُ  فائدة في بحثھا معه

  .قدم إلى المحكمةنا ذلك في محضر يُ اھا ودوّ والإصلاح على طريقة مرضية أقرّ 

                                                            
 . أعطى القانون القاضي سلطة التحقق من إدعاء الزوجة بالوسائل التي يراھا مناسبة دون إلزامھا بعبء الإثبات الكامل) ١(
 . معةوذلك بالبينة الشخصية المست) ٢(
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  عجز الحكمين عن الإصلاح بالتراضي، وظھور أن الإساءة جميعھا من أحد الطرفين

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظھر لھما أن الإساءة جميعھا من الزوجة قررا التفريق   -ه 

كانت الإساءة  وإذاالعوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المھر وتوابعه  على )١(بينھما

لزوجة أن تطالبه بغير المقبوض لرا التفريق بينھما بطلقة بائنة على أن ھا من الزوج قرّ كلّ 

  .من مھرھا و توابعه ونفقة عدتھا

  حالعجز الحكمين عن الإصلاح بالتراضي، وظھور أن الإساءة مشتركة أو جھالة ال

إذا ظھر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينھما على قسم من المھر بنسبة   -و 

نا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق ولم يتمكّ  )٢(لاإساءة كل منھما للآخر وإن جھل الح

  .بينھما على العوض الذي يريانه من أيھما بشرط أن لا يزيد على مقدار المھر وتوابعه

  قبل قرار الحكمين إذا كان طلب التفريق من الزوجة ين العوضتأم

ً  -ز  ن دفعه قبل قرار فعليھا أن تؤمّ  وكانت طالبة التفريقإذا قرر الحكمان على الزوجة عوضا

الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر 

 أما إن كان الزوج ھو طالب التفريقضي بذلك الحكمان التفريق على العوض ويحكم القا

ً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار  وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضا

  .الحكمين

  في حال اختلاف الحكمين

ً وفي الحالة الأخيرة   - ح  ً مرجحا إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرھما أو ضم إليھما ثالثا

  .يؤخذ بقرار الأكثرية

  قرار الحكمين يةحج

على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليھا وعلى القاضي أن يحكم   -ط 

 .بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام ھذه المادة

  لشقاق والنزاعل التفريق ثبوت الشقاق إذا كان المدعي ھو الزوج، وصفة الطلاق الصادر في دعوىكيفية   

المادة 

)١٢٧( 

يثبت الشقاق والنزاع والضرر  )٣(من ھذا القانون) ١٢٦(من المادة ) أ(مراعاة الفقرة  مع - أ

المبني على الشھرة في نطاق  )٤(بشھادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشھادة بالتسامع

  .حياة الزوجين

 .الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن - ب

                                                            
 .بطلقة بائنة) ١(
 .لغياب المدعى عليه) ٢(
 .وھي الاكتفاء بالتحقق إذا كان الادعاء من الزوجة) ٣(
 .ود بهبالمشھن يتعلقار مباشع سماأو ية ر رؤغين بما سمعه مد يشھد أن للشاھوز نه يجأي أ) ٤(
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التفريق للعيوب/   التفريق القضائي   : نحلال عقد الزواج                         الفصل الرابعا: الباب الرابع

  )١٣٨-١٢٨( )بفسخ العقد( )١(التفريق للعيوب  

  الشروط الواجب تحققھا في الزوجة طالبة التفريق للعيوب المانعة للدخول بھا  

المادة 
)١٢٨( 

الدخول بھا أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينھا للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون 
ولا يسمع  )٢(وبين زوجھا إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بھا كالجب والعنة والخصا
 .)٣(طلب المرأة التي فيھا عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بھا كالرتق والقرن

  يسقط حقھا في طلب التفريق للعيوب ما عدا عيب العنةقبل العقد أو رضاھا بعد العقد بالعيب علم الزوجة   

المادة 
)١٢٩( 

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجھا المانع من الدخول بھا أو التي ترضى بالعيب 
فإن العلم بھا قبل عقد الزواج لا ما عدا العنة  بعد العقد يسقط حقھا في التفريقصراحة أو دلالة 

 .نفسھا يسقط حقھا ولو سلمت

  إجراءات التفريق لعيب في الزوج مانع للدخول  

المادة 

)١٣٠( 

كان العيب غير  فإنإذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر 

كان قابلا للزوال كالعنة يمھل الزوج سنة من  وإنقابل للزوال يحكم بالتفريق بينھما في الحال 

ً وإذا مرض أحد الزوجين أثناء يوم تسليمھا نفسھا له أ و من وقت برء الزوج إن كان مريضا

الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على 

ھذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب فإذا لم يزل العيب في 

اض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبھا يحكم القاضي بالتفريق ھذه المدة وكان الزوج غير ر

 ً فالقول قول  فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامھا الوصول إليھا ينظر فإذا كانت الزوجة ثيبا

 .الزوج مع اليمين وإن كانت بكراً فالقول قولھا بيمينھا

  هفي الزوج لا يمكن الإقامة معلة أو عيب إجراءات التفريق لع  

المادة 

)١٣١( 

إذا ظھر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا 

يدز أو طرأت مثل ھذه العلل والأمراض أو الزھري أو الإ ضرر كالجذام أو البرص أو السلّ 

ختصاص ينظر فلھا أن تراجع القاضي وتطلب التفريق والقاضي بعد الاستعانة بأھل الخبرة والا

عقد الزواج بينھما في الحال وإن كان يغلب  يحكم بفسخفإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء 

على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة فإذا لم تزل في ھذه المدة ولم 

 أما وجود عيبيرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبھا يحكم القاضي بالتفريق 

 .كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق

                                                            
 .أي الآفات التي تَمنع أو تُنقص كمال الاستمتاع بين الزوجين) ١(
، والعِنَّة، والخصاء: الخاصة بالرجل، وھي العيوب)٢(  .والجب قطع الذكر، والعنة عدم القدرة على الإيلاج، والخصاء قطع الخصية: الجَبَّ
تَق، والقَرَن، والعَفَل: العيوب الخاصة بالمرأة، وھي)٣( ي سائل ف: انسداد في الفرج، والعَفَل: انسداد الفرج بأصل الخلقة، والقَرَن: والرتق: الرَّ

 .الفرج يمنع لذة الوطء
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التفريق للعيوب/   التفريق القضائي   : الفصل الرابع                  انحلال عقد الزواج       : الباب الرابع

  )١٣٣-١٣٢(التفريق لعيب في الزوجة   

المادة 

)١٣٢( 

 ً ً جنسيا ً من الوصول إليھا  للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبا مانعا

منفراً بحيث لا يمكن المقام معھا عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد  مرضاكالرتق والقرن أو 

 ً  .علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمنا

المادة 

)١٣٣( 
 .العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيھا دعوى طلب الفسخ من الزوج

  طبي لإثبات العيب المانع من الدخولالتقرير ال  

المادة 

)١٣٤( 
 .يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيد بشھادته

  التفريق لعيب الجنون في الزوج  

المادة 

)١٣٥( 

ن كان ھناك تقرير طبي إإذا جن الزوج بعد عقد الزواج وطلبت الزوجة من القاضي التفريق ف

لا يزول فرق القاضي بينھما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريق بأن ھذا الجنون 

 .ة في ھذه المدة وأصرت الزوجة على طلبھا يحكم القاضي بالتفريقنّ لمدة سنة فإذا لم تزل الجُ 

  التفريق لعيب عدم الإنجاب في الزوج  

المادة 

)١٣٦( 

م تتجاوز الخامسة والأربعين سنة شمسية من للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لھا ولد ول

عمرھا حق طلب فسخ عقد زواجھا إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشھادة عقم الزوج وقدرة 

 .الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بھا

  عدم جواز طلب التفريق لنفس العيب مرة أخرى  

المادة 

)١٣٧( 

د بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منھما طلب التفريق للسبب إذا جدد الطرفان العق

 .نفسه

  نوع الفرقة في التفريق للعيوب  

المادة 

)١٣٨( 

 ً   .تكون الفرقة للعيوب فسخا
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ئيالتفريق القضا: الفصل الرابع                                                 انحلال عقد الزواج : الباب الرابع
التفريق للفقد -                     التفريق لإباء الإسلام والردة     -               التفريق للعجز عن دفع المھر-

  )١٣٩(  )بفسخ العقد( التفريق للعجز عن دفع المھر  

المادة 
)١٣٩( 

ب من إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفع المھر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطل
فإذا لم يدفع المھر بعد ذلك يفسخ الزواج بينھما أما  القاضي فسخ الزواج والقاضي يمھله شھراً 

إذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المھر منه فإن العقد يفسخ 
 .دون إمھال

  )١٤٢-١٤٠( )بفسخ العقد(التفريق لإباء الإسلام والردة   

المادة 

)١٤٠( 

 .إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معا فزواجھما باق  - أ 

كانت غير كتابية عرض عليھا  وإنأسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق  إذا  - ب 

 .الإسلام فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت فسخ الزواج

فسخ  الزواج وإن أبىلزوج فإن أسلم بقي إذا أسلمت الزوجة وحدھا يعرض الإسلام على ا  - ج 

 .الزواج

ً   -د  فإن لم يكن كذلك  من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً  يمھل من أبى تسعين يوما

 .فسخ العقد في الحال

المادة 

)١٤١( 

من ھذا القانون أن لا يكون بين ) ١٤٠(يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة 

 .المبينة في ھذا القانون الزوجين سبب من أسباب التحريم

المادة 

)١٤٢( 

  - :إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر

 .فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينھما اعتبارا من تاريخ الردة  - أ

وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليھا ورفض العودة عن ردته حكم القاضي   - ب

 .بفسخ عقد الزواج بينھما

  )١٤٤- ١٤٣( )بفسخ العقد(التفريق للفقد   

المادة 

)١٤٣( 

عرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجھما لتضررھا لزوجة المفقود الذي لا تُ 

لم تعرف حياته من مماته بعد البحث  فإذاعده عنھا ولو ترك لھا مالا تنفق على نفسھا منه من بُ 

فإذا لم  ،كوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقدهوالتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم ال

إذا فقد  أمايمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبھا يفسخ عقد زواجھما، 

في حال يغلب على الظن ھلاكه فيھا كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه 

ة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجھما بعد مضي مد

 .والتحري عنه

المادة 
)١٤٤( 

 .للزوجة في الأحوال التي تعطيھا حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركھا مدة بعد إقامتھا
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لعدةا: الأولالفصل                                            آثار انحلال عقد الزواج             : لخامسالباب ا

  )١٥٥-١٤٥(آثار انحلال عقد الزواج : الباب الخامس  

  )١٥٠-١٤٥( العدة: الفصل الأول  

  مفھوم العدة ومتى تلزم  

المادة 

)١٤٥( 

 .العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبھة  - أ 

 .تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة  - ب 

لعقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد ا  - ج 

 .وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول

  عدة الوفاة  

المادة 

)١٤٦( 

عدة المتوفى عنھا زوجھا في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بھا أم لم يدخل أربعة أشھر 

 .وعشرة أيام

  امل لأي سبب غير الوفاةعدة غير الح  

المادة 

)١٤٧( 

  :عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة

 .ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض  - أ 

ثلاثة أشھر لمن لم تر الحيض أصلا أو بلغت سن الإياس فإذا جاء أيا منھما الحيض قبل   - ب 

 .العدة بثلاث حيضات كوامل اانقضائھا استأنفت

أو مرتين ثم انقطع حيضھا تتربص تسعة أشھر  ممتدة الطھر وھي من رأت الحيض مرة  - ج 

 .تتمة للسنة

  انقضاء عدة الحامل  

المادة 
)١٤٨( 

عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملھا أو إسقاطه مستبين الخلقة كلھا أو بعضھا وإن لم 
 .من ھذا القانون) ١٤٧(و ) ١٤٦(يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لأحكام المادتين 

  وج في العدة من الطلاق الرجعيوفاة الز  

المادة 
)١٤٩( 

 ً  .إذا توفي عنھا زوجھا خلال عدتھا انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة المطلقة رجعيا

  مكان إقامة المعتدة  

المادة 

)١٥٠( 

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت 

ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتھا إلا  ا وھي في غير مسكنھا عادت إليه فوراً أو مات عنھ

لحاجة وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يكلف 

الزوج بتھيئته في مكان إقامته أو عمله، وأما معتدة الوفاة فلھا الخروج لقضاء مصلحتھا ولا 

 .اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه وإذا ،تبيت خارج بيتھا
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التعويض عن الطلاق التعسفي: الفصل الثالث/  نفقة العدة: الفصل الثاني    .آثار انحلال عقد الزواج: الباب الخامس

  )١٥٤-١٥١( نفقة العدة: الفصل الثاني  

  ل أو الخلوة الصحيحةأو فسخ إذا وقع العقد صحيحا بعد الدخو طلاقوجوب نفقة العدة من   

المادة 

)١٥١( 

تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب 

 .الثاني من ھذا القانون

  كيفية تقديرھا، والمدد القانونية لاستمرارھا والمطالبة بھا  

المادة 

)١٥٢( 

جوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بھا من تاريخ و  -  أ

 .مفروضة فإذا كان لھا نفقة فإنھا تمتد إلى انتھاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة

 .لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق  -  ب

  إذا حصل خلاف في تاريخ الطلاق  

المادة 

)١٥٣( 

من ھذا القانون إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق ) ١٥٢( مع مراعاة أحكام المادة

فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمھا به فيكون مبتدأ استحقاقھا لنفقة العدة من التاريخ 

السابق المسند إليه الطلاق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمھا به فيكون مبتدأ استحقاقھا النفقة 

 .ه بالطلاقمن تاريخ إقرار

  لا نفقة عدة للمرأة المتوفى عنھا زوجھا باستثناء السكنى  

المادة 

)١٥٤( 

 .ليس للمرأة التي توفي عنھا زوجھا نفقة عدة سواء أكانت حاملاً أم غير حامل  - أ 

دة للمتوفى عنھا زوجھا المدخول بھا السكنى امن ھذه الم) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   - ب 

ا بِملْكٍ أو بِ  العدة إذا كان المَسْكَنُ في بيت الزوجية مدة   ةٍ جارَ إِ تةٍ، أو بِ قَّ ؤَ مُ  ةٍ عَ نفَ مَ للِْميّتِ إمَّ

 .وتِهِ مَ  بلَ مدفوع بدلھا قَ 

 

  )١٥٥( التعويض عن الطلاق التعسفي: الفصل الثالث  

المادة 

)١٥٥( 

ً كأن طلقھا لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض  حكم إذا طلق الزوج زوجته تعسفا

لھا على مطلقھا بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في 

ً إذا كان معسراً،  فرضھا حال الزوج عسراً ويسراً ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً وأقساطا

  .ولا يؤثر ذلك على حقوقھا الأخرى
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النسب: الفصل الأول                                          حقوق الأولاد والأقارب             : الباب السادس

  )٢٠٢-١٥٦(حقوق الأولاد والأقارب : الباب السادس  

  )١٦٥-١٥٦(النسب : الفصل الأول  

  مدة الحمل  

المادة 
)١٥٦( 

 .أقل مدة الحمل ستة أشھر وأكثرھا سنة

  كيفية ثبوت النسب للأم من جھة وللأب من جھة أخرى  

المادة 

)١٥٧( 

  .يثبت نسب المولود لأمه بالولادة  - أ 

  - :يثبت نسب المولود لأبيه  - ب 

  أو. بفراش الزوجية - ١

  أو. بالإقرار - ٢

  .بالبينة - ٣

للمحكمة أن تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت   - ج 

 .النسب بفراش الزوجية

قي بينھا وبين زوجھا من حين لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلا  -د 

ما لم يثبت بالوسائل العلمية  ت به بعد سنة من غيبة الزوج عنھاالعقد ولا لولد زوجة أت

 .القطعية أن الولد له

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق   -ه 

 .كثر من سنة من تاريخ الوفاةولا لولد المتوفى عنھا زوجھا إذا أتت به لأ

  حساب مدة الحملكيفية   

المادة 
)١٥٨( 

  .الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل  - أ 
يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبھة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ   - ب 

 .الدخول أو الوطء بشبھة

المادة 
)١٥٩( 

مولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو يثبت نسب ال
 .وفاة

  شروط الإقرار بالنسب  

المادة 

)١٦٠( 

  -:يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية
  .أن يكون المقر له حيا مجھول النسب  - أ 
  .أن لا يكذبه ظاھر الحال  - ب 
  .غاً عاقلاً أن يكون المقر بال  - ج 
  .أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار  -د 
 .المقر قلأن يصدق المقر له البالغ العا  -ه 
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النسب: حقوق الأولاد والأقارب                                                       الفصل الأول: الباب السادس

  صور الإقرار بالنسب  

المادة 
)١٦١( 

ً الإق  .رار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنيا

  التبني يجب ألاَّ يصرح المُقِرّ بأنَّ المقَرَّ له ابنه من الزنا أو بطريق  

المادة 
)١٦٢( 

 .مجھول النسب ، ولو كان الولد المتبنىلا يثبت النسب بالتبني

  نفي النسب  

المادة 

)١٦٣( 

  نفيه وتمام لعان الزوج بالتصادق على" النسب الثابت بالفراش"انتفاء 

بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من  النسب الثابت بالفراشلا ينتفي   - أ 

  .غير توقف على لعان الزوجة

النسب أو الحمل الثابت بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد "انتفاء 

  فين، وإذا أقرت المرأة بالزنا فللرجل أن يلاعن بمفردهباللعان من كلا الطر" أو بوطء بشبھة

في الأحوال التي يثبت فيھا نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول   - ب 

في زواج فاسد أو بوطء بشبھة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان 

  .المرأة بالزناوللرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار 

  الحالات التي لا يجوز فيھا للرجل نفي النسب باللعان

  -:يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية  - ج 

  .بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة - ١

٢ -  ً   .إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا

 .ل أو الولد لهإذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحم - ٣

  صيغة اللعان  

المادة 

)١٦٤( 

يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان با إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي 

الولد والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقسم المرأة أربع أيمان با إنه لمن 

 .إن كان من الصادقينالكاذبين والخامسة أن غضب الله عليھا 

  الآثار المترتبة على اللعان  

المادة 

)١٦٥( 

 .يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجھما  - أ 

ه تإذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل ولا تجب نفق  - ب 

 .عليه ولا يرث أحدھما الآخر

 .لنسب يثبت نسب الولد لهإذا أكذب الرجل نفسه ولو بعد الحكم بنفي ا  - ج 
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الرضاع: الفصل الثاني                             حقوق الأولاد والأقارب                        : الباب السادس

  )١٦٩-١٦٦(الرضاع : الفصل الثاني  

  إذا تعينت لذلك إجبار الأم على رضاع صغيرھا  

المادة 

)١٦٦( 

لى ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة تتعين الأم لإرضاع ولدھا وتجبر ع

 .ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل غيرھا لإرضاعه

  استئجار مرضعة للصغير  

المادة 

)١٦٧( 

أجر إذا أبت الأم إرضاع ابنھا في الأحوال التي لا يتعين عليھا إرضاعه فعلى الأب أن يست

 .مرضعة ترضعه عندھا

  حالات استحقاق أجرة الرضاع للأم  

المادة 

)١٦٨( 

لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدھا 

 .وتستحقھا في عدة الطلاق البائن وبعدھا

  أجرة المثلأحقية الأم بإرضاع صغيرھا ب  

المادة 

)١٦٩( 

ع ولدھا ومقدمة على غيرھا بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم الأم أحق بإرضا

تطلب أجرة أكثر ففي ھذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع 

  .إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك
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الحضانة والضم والمشاھدة: الفصل الثالث                   حقوق الأولاد والأقارب            : الباب السادس

  )١٨٦- ١٧٠(الحضانة والضم والمشاھدة : الفصل الثالث  

  الترتيب في استحقاق حضانة الصغير، وصلاحية المحكمة في تعيين الحاضن  

المادة 

)١٧٠( 

بعد الأم ينتقل الحق  الأم النسبية أحق بحضانة ولدھا وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم

لأمھا ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديھا من قرائن لصالح رعاية 

 .المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أھلية

  الشروط الواجب توافرھا في الحاضن  

المادة 

)١٧١( 

لأمراض المعدية الخطيرة أمينا يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغا عاقلا سليماً من ا  - أ 

ً وصحة وأن لا يضيع المحضون  ً وخلقا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته دينا

 .عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً 

من  من ھذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان) أ(مع مراعاة ما جاء في الفقرة   - ب 

 .النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير

 .يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس  - ج 

  سقوط حق الحضانة  

المادة 

)١٧٢( 

  :يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين

  .إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرھا في مستحق الحضانة  - أ 

مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض إذا سكن الحاضن الجديد   - ب 

 .معد خطير

  ، والاستثناءات التي تقتضيھا المصلحة المحضون الذي تحت يد أمه سنّ تخيير  

المادة 

)١٧٣( 

تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام   - أ 

  .المحضون عشر سنوات

من ھذه المادة في ) أ(ختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة يعطي حق الا  - ب 

  .البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد

ً   - ج  ً  تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما  مرضا

 .لم تقتض مصلحته خلاف ذلك

  نةأثر زوال السبب المسقط للحضا  

المادة 

)١٧٤( 
 .مصلحة المحضون خلاف ذلك يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ 
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الحضانة والضم والمشاھدة: الفصل الثالث                      حقوق الأولاد والأقارب         : الباب السادس

  السفر بالمحضون داخل البلاد  

المادة 
)١٧٥( 

الحاضنة بالمحضون إلى مكان داخل المملكة على حقه في إمساك لا يؤثر سفر الولي أو 
المحضون ما لم يكن لھذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر 
ً إلى من يليه من أصحاب حق  على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتا

 .الحضانة

  مملكةالمحضون مع حاضنته خارج ال إقامةسفر و  

المادة 

)١٧٦( 

إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به 

 .إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون لغاية الإقامةخارج المملكة 

  خارج المملكةالمحضون بالإقامة في الحاضن  وحق الأبالسفر بالمحضون مؤقتا للمصلحة،   

المادة 

)١٧٧( 

إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره   - أ 

فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة 

ديم كفالة من الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتھاء الزيارة على أن تتضمن تق

أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيھا الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة 

 .المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة

إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة   - ب 

لأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة عنھا أو سقط حقھا فيھا لأي سبب فل

 .من ھذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليھا المحكمة) ١٨١(من المادة ) ب(

المادة 
)١٧٨( 

  المكلف بھا وكيفية تقديرھا وسنّ استحقاقھا: الحضانةأجرة 

حاضنة على أن لا تزيد أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل ال  - أ 
على قدرة المنفق ويحكم بھا من تاريخ الطلب وتستمر إلى إتمام المحضون سن الخامسة 

  .عشرة من عمره

  المكلف بھا ومتى لا تجب عليه: المسكنأجرة 

تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لھا أو   - ب 
 .نه فيهأن تحض يمكنھاللصغير مسكن 

  الحضانةعدم استحقاق أجرة 

  .لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي  - ج 

  أجرة المسكن وفرض كيفية تقدير  

المادة 
)١٧٩( 

 .من تاريخ الطلب وعسراً  تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً 

  الوثاق الضرورية لقضاء مصالح المحضون  

المادة 
)١٨٠( 

نُ الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح  يُمَكَّ
 .المحضون أو صور مصدقة عنھا حسب مقتضى الحال كشھادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي
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 الحضانة والضم والمشاھدة: ثحقوق الأولاد والأقارب                              الفصل الثال: الباب السادس

  )١٨١(أحكام المبيت والرؤية والإستزارة والاصطحاب   

المادة 

)١٨١( 

  إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة

لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال   - أ 

حضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منھما وللجد الم اأمّ في الشھر متصلة أو متفرقة 

لأب عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في 

ھما أو الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحد

ضون مرة في الشھر وذلك حق رؤية المح وللأجداد والجدات غيرھما ممن له حق الحضانة

  .كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة

  إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة

إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل   - ب 

رته واصطحابه مرة في السنة على مكان وزمان وكيفية مبيت ورؤية المحضون واستزا

الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة 

طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في ھذه الدعوى صاحب الحق في رؤية 

  .المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون

  ضون داخل المملكة ومحل إقامة الطرف الثاني خارجھاإذا كان محل إقامة المح

إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق المبيت والرؤية   - ج 

والإستزارة والاصطحاب خارجھا فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان 

لمدة التي تراھا مناسبة وزمان وكيفية المبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه ا

  .مراعية سن المحضون و ظروفه و بما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى

  كيفية تحديد كيفية المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون

لطالب المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن   -د 

يد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف على تحد

ً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالھما أو الحاضر منھما بھذا  ً ومكانا الحاضر منھما زمانا

ً لمصلحته  ً سن المحضون و ظروفه و بما يراه محققا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعيا

  .ومصلحة طرفي الدعوى

  إعادة المحضون، وضمانات إعادته للحاضنكيفية 

يتضمن حكم المبيت والرؤية والإستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون    -ه 
إلى حاضنه بعد انتھاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر 

  .المحضون ضماناً لحقه
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  نفقات تنفيذ المبيت والرؤية

المبيت والرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند يلزم طالب   -و 

 .طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة

  لتنفيذيةتعديل الحكم بدعوى جديدة أو من خلال نفس الدعوى ا  

المادة 

)١٨٢( 

والاتصال بالمحضون  للقاضي تعديل زمان المبيت والرؤية والإستزارة والاصطحاب  - أ 

  .ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة

يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية المبيت والرؤية   - ب 

 .والإستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم

المادة 

)١٨٣( 

  ثر المترتب على امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكمالأ

إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب   - أ 

جاز أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له 

ً ونقلھا إلى من يليه من أصحاب بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤق لقاضي الموضوع تا

 .حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على سنة وبما يراعي مصلحة المحضون

ً تنفيذ حكم المبيت والرؤية أو الاستزارة أو   - ب  على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتا

  .الاصطحاب أو الاتصال كأنه صدر بحقه

  الأثر المترتب على تخلف المحكوم له

تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالمبيت أو بالرؤية أو  إذا تكرر  - ج 

بناء على الطلب وقف  جاز لرئيس التنفيذستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال دون عذر الا

 .تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشھر

  إلى جانب الحاضنة حق الولي في الإشراف على شؤون المحضون  

المادة 

)١٨٤( 

مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعھده وفي   - أ 

ولا يجوز نقله من محل إقامتھا إلا  وذلك في محل إقامة الحاضنةاختيار نوع التعليم ومكانه 

  .بموافقتھا أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون

 .لتوجيه والرعايةعلى الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب وا  - ب 

  ضم الأنثى البالغة  

المادة 

)١٨٥( 

للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرھا وكانت غير مأمونة على 

 .نفسھا ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بھا

  الإلزام بالحضانة  

المادة 
)١٨٦( 

ن ورفضت حضانة أولادھا يلزم القاضي الأصلح تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لھا وإذا لم تتعي
 .ممن له حق الحضانة بھا
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 نفقات الأولاد: الفصل الرابع                                     حقوق الأولاد والأقارب         : الباب السادس

  )١٩٦- ١٨٧(نفقات الأولاد : الفصل الرابع  

  على من تجب نفقة الولد  

المادة 

)١٨٧( 

عن النفقة  عاجزاً  لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيھا أحد ما لم يكن الأب فقيراً إذا 

 .لة بدنية أو عقليةوالكسب لعِ 

  على من تجب نفقة الولد بعد الأب  

المادة 

)١٨٨( 

ً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لك  نّ إذا كان الأب غائبا

ً  ،كسبه لا يزيد على كفايته ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم أو كان لا يجد كسبا

 .وجود الأب وتكون ھذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بھا عليه متى حضر أو أيسر

  كيفية تقدير نفقة الولد  

المادة 

)١٨٩( 
 .على أن لا تقل عن حد الكفاية و عسراً أ يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً 

  نفقة التعليم على الأب الموسر إذا كان الولد أھلا للتعلم  

المادة 

)١٩٠( 

يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمھيدية قبل 

على أن يكون الولد ذا أھلية الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شھادة جامعية 

 .للتعلم

  التعليم في المدارس الخاصة  

المادة 

)١٩١( 

إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة   - أ 

التمھيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو 

 .كوجد مسوغ مشروع لذل

من ھذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   - ب 

المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارھا لعدم قدرته على دفع 

نفقات ھذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع ھذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بھا على 

 .ضونالولي أو المح

  نفقة علاج الولد  

المادة 
)١٩٢( 

 .يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتھم

  على من تجب نفقة التعليم والعلاج والتعليم بعد الأب  

المادة 
)١٩٣( 

لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة  إذا كان الأب معسراً
ً  قادرة على ذلك تلزم على الأب ترجع بھا عليه حين اليسار، وكذلك إذا  بھا على أن تكون دينا

ً ئكان الأب غا  .يتعذر تحصيلھا منه با
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  عد الأب والأمعلى من تجب نفقة التعليم والعلاج والتعليم ب  

المادة 

)١٩٤( 

إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب نفقة المعالجة أو 

 .التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بھا عليه حين اليسار

  انتھاء استحقاق النفقة بالنسبة للأنثى والغلام  

المادة 

)١٩٥( 

أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام إلى الحد  نثى غير الموسرة بمالھا أو كسبھا إلىتستمر نفقة الأ

 .الذي يتكسب فيه أمثاله

  تمثيل الحاضن للمحضون والمخاصمة عنه  

المادة 

)١٩٦( 

للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والمبيت والرؤية والإستزارة 

  .كما أن له قبض النفقة والاصطحاب والنفقات حتى بلوغه سن الرشد
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  )٢٠٢-١٩٧(نفقة الوالدين والأقارب : الفصل الخامس  

  سبأو القادرين على الك وجوب نفقة الوالدين على الابن والبنت الموسرين  

المادة 

)١٩٧( 

نفقة والديه الفقيرين ولو  كبيراً كان أو صغيراًتجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى  - أ 

 .كانا قادرين على الكسب

إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد   - ب 

 .والديه إليه وإطعامھما مع عائلتهعلى حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم 

  كل كبير فقير عاجز عن الكسبنفقة نفقة الصغار الفقراء عند عدم الأب، و  

المادة 

)١٩٨( 

لة بدنية أو عقلية على من يرثھم تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعِ 

معسراً تفرض النفقة على من  من أقاربھم الموسرين بحسب حصصھم الإرثية وإذا كان الوارث

 .يليه في الإرث ويرجع بھا على الوارث إذا أيسر

  صاحب البينة الراجحة في دعاوى النفقات  

المادة 

)١٩٩( 

النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء  تلاف في اليسار والإعسار في دعاوىعند الاخ

 .الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه

  لنفقةابتداء فرض ا  

المادة 

)٢٠٠( 
 .تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب

  يمين الإستيثاق  

المادة 

)٢٠١( 

ً أو حضر المحاكمة  إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائبا

ة الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين على أنه لم يستوف النفق قبلوتغيب 

 ً  .سلفا

  زيادة النفقة المفروضة أو إنقاصھا  

المادة 

)٢٠٢( 

لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على 

  .الحكم بھا ما لم تحدث ظروف استثنائية
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  )٢٥٣-٢٠٣(الأھلية والولاية والوصاية : الباب السابع  

  )٢٢٢-٢٠٣(الأھلية : الفصل الأول  

  )العقل وسن الرشد(كامل الأھلية   

المادة 

)٢٠٣( 

كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأھلية لمباشرة   - أ 

 .المدنية حقوقه

 .وسن الرشد ھي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة  - ب 

  فاقد التمييز  

المادة 

)٢٠٤( 

 .لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون لا يكون أھلاً  - أ 

 .للتمييز وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقداً   - ب 

  ناقص الأھلية  

المادة 

)٢٠٥( 

ً كل من بلغ سن التم أو ذا غفلة يكون  ييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيھا

 ً  .لما يقرره القانون ناقص الأھلية وفقا

  المعتوه والسفيه وذو الغفلة  

المادة 

)٢٠٦( 

 .المعتوه ھو الذي اختل شعوره بحيث يكون فھمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا  - أ 

غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفھا السفيه ھو الذي ينفق ماله في   - ب 

 .بالإسراف خلافا لما يقتضيه الشرع والعقل

 .ذو الغفلة ھو الذي لا يھتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه  - ج 

  الأھلية والحرية الشخصية من النظام العام وھي محمية ضد نفس الشخص وضد الغير  

المادة 

)٢٠٧( 
 .يس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أھليته أو التعديل في أحكامھال

  كامل الأھلية أھل للتعاقد  

المادة 

)٢٠٨( 
 .منھا بحكم القانون كل شخص أھل للتعاقد ما لم تُسلب أھليته أو يُحدّ 

  حكم تصرفات الصغير غير المميز  

المادة 

)٢٠٩( 
 .ماله وتكون جميع تصرفاته باطلةليس للصغير غير المميز حق التصرف في 
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  حكم تصرفات الصغير المميز  

المادة 

)٢١٠( 

ً   - أ  ً محضا ضارة وباطلة متى كانت  تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا

ً  ضرراً   .محضا

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي   - ب 

 .يجوز فيھا له التصرف ابتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد

 .وسن التمييز سبع سنوات كاملة  - ج 

ة لقرار قضائي، حكمي دون حاج) الجنون والعته(الحجر بالنسبة للصغير وما في حكمه   
  وأما الحجر بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فيحتاج لقرار قضائي

المادة 

)٢١١( 

 .محجورون لذاتھم الصغير والمجنون والمعتوه  - أ 

فتحكم عليھما المحكمة وترفع الحجر عنھما وفقاً للقواعد والإجراءات  السفيه وذو الغفلةأما   - ب 

 .ويعلن للناسالمقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر للمحجور 

علم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجھات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر تُ   - ج 

 .القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة مضمونھا

  حكم تصرفات المعتوه والمجنون المطبق وغير المطبق  

المادة 

)٢١٢( 

 .المعتوه ھو في حكم الصغير المميز - ١  -  أ

المطبق ھو في حكم الصغير غير المميز، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته المجنون  - ٢

  .في حال إفاقته كتصرف العاقل

ً   - ب ً  يتولى شؤون فاقد الأھلية أو ناقصھا من يمثله سواء كان وليا  .أو وصيا

  حكم تصرفات المحجور للغفلة أو السفه  

المادة 

)٢١٣( 

فه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو الس  - أ 

أحكام، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جده أو 

 .وصيھما حق الولاية عليه

 .أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ  - ب 

الغفلة، وحكم تصرفاته في حال الإذن له حكم الوقف أو الوصية الصادرة عن المحجور للسفه أو   
  بالتصرف بجزء من أمواله

المادة 

)٢١٤( 

ً   - أ  متى أذنته المحكمة  يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا

  .في ذلك

وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة    - ب 

 .رسمتھا الجھة التي أصدرت الإذنفي الحدود التي 
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  الوصي المعاون  

المادة 

)٢١٥( 

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن 

ً إر  .في التصرفات التي تقضي مصلحته فيھا ذلك ادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً معاونا

  امتحان الصغير المميز بتسليمه جزء من ماله  

المادة 

)٢١٦( 

للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية   - أ 

 .له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً  ارة تجربةً من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التج

 .وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه  - ب 

  )المأذون(حكم تصرفات المميز المُمتحن   

المادة 

)٢١٧( 
 .الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد

  إبطال الإذن للمميز  

المادة 

)٢١٨( 
 .للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به

  صلاحية المحكمة في الإذن للمميز أو الحجر عليه  

المادة 

)٢١٩( 

للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه   - أ 

  .بعد ذلك

 .د الحجر على الصغيروللمحكمة بعد الإذن أن تعي  - ب 

  جواز تسليم النفقة المفروضة للمميز  

المادة 

)٢٢٠( 

للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بھا 

 .وله أھلية التصرف فيما سلم له

  بعارض في أھليتهالحجر على الصغير بحكم قضائي قبل بلوغه الثامنة عشرة إذا كان مصابا   

المادة 

)٢٢١( 

إذا شارف من به عارض من عوارض الأھلية على بلوغ الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره 

فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة أشھر من بلوغه الثامنة عشرة، وإذا 

من أسباب  ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب

 .الحجر

  رفع الحجر بطلب من المحجور عليه  

المادة 
)٢٢٢( 

 .للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه
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  )٢٢٩-٢٢٣(ة الولاي: الفصل الثاني  

  أولوية الولاية على الصغير  

المادة 

)٢٢٣( 

من ھذا القانون، ولي الصغير ھو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم ) ١٤(مع مراعاة المادة 

 .وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة

  شروط الولي على الصغير  

المادة 

)٢٢٤( 

 .راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية يشترط في الولي أن يكون عاقلاً  - أ 

 .لا ولاية لغير المسلم على المسلم  - ب 

  واستردادھا القاصرسقوط الولاية على   

المادة 

)٢٢٥( 

إذا جُنّ الولي أو حكم عليه بالحجر تُوقف ولايته، وفي ھذه الحالة يعين على القاصر وصي   - أ 

  .مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر

  .ي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمةيسترد الول  - ب 

إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشھر فللمحكمة أن تعين وصيا مؤقتا لمھمة محددة   - ج 

 .لتسيير المصالح الضرورية للقاصر

  أحكام المال الذي آل إلى القاصر بطريق التبرع  

المادة 

)٢٢٦( 

من ھذا القانون، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري ) ٢٢٩(مع مراعاة المادة   - أ 

  .بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر

للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع   - ب 

 .ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصربه وإدارته وتراعى ھذه الشروط 

  أحكام تصرفات الولي في مال الصغير  

المادة 

)٢٢٧( 

الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفھما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح   - أ 

  .العقد ونفذ

 .أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد من ولايتھما أو أن تسلبھما ھذه الولاية  - ب 

  قابة المحكمة على سلطة الولير  

المادة 

)٢٢٨( 

للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدھا إذا توافرت مسوغات 

 .ذلك وأسبابه
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  بالتصرف في مال الصغير بالاستدانة والرھن) الأب والجد(صلاحية الولي   

المادة 

)٢٢٩( 

يجوز للأب أن يرھن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب فللجد أبي الأب   - أ 

  .رھن ماله عند ذلك الصغير

  .وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتھن لنفسه مال ولده  - ب 

  .لجد أن يرھن مال الصغير بدين على الصغير نفسهوللأب أو ا  - ج 

خر الصغير بدين له عليه على أن يأخذ إذن وله أن يرھن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآ  -د 

 .من ھذه المادة) ج(و ) ب(المحكمة في ھذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين 

 .لأجنبي على الأب وليس للأب ولا للجد أن يرھن مال ولده الصغير بدين  -ه 
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الوصاية: الفصل الثالث                                الأھلية والولاية والوصاية                  : الباب السابع

  )٢٤٤-٢٣٠(الوصاية : الفصل الثالث  

  والمحكمة بتعيين وصي مختار أو مؤقت على القاصر) الأب والجد(صلاحية الولي   

ة الماد

)٢٣٠( 

للأب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه   - أ 

 .المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع

يعين  وصي مختار من الجد لأبأو  جد لأبأو  وصي مختار من الأبإذا لم يكن للقاصر   - ب 

  .اً في ذلك مصلحة القاصرله القاضي وصيا لإدارة شؤونه مراعي

 .لمھمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر مؤقتايعين القاضي وصيا   - ج 

 

  شروط الوصي والوصاية  

المادة 

)٢٣١( 

  -:يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي

 .كمال الأھلية  - أ 

 .القدرة على القيام بشؤون القاصر  - ب 

 .مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاھةأن لا يكون محكوماً عليه بجريمة   - ج 

 .أن لا يكون قد أشھر إفلاسه أو أعلن إعساره  -د 

 .أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر  -ه 

 .أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي  -و 

المحكمة  جواز الوصاية للذكر والأنثى وتعدد الأوصياء وتعيين مشرف مع الوصي، وسلطة  

  في حصر الوصاية، وسلطتھا في تعيين واضع اليد على القاصر وصيا مؤقتا عليه 

المادة 

)٢٣٢( 

 .أو أنثى منفردا أو متعددا مستقلا أو معه مشرف اًيجوز أن يكون الوصي ذكر  - أ 

 .إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منھم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر  - ب 

ً إلى شخص أو إلى جھة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته في حال ضم القا  - ج  صر قانونا

فللقاضي تعيين ھذا الشخص أو ممثل ھذه الجھة الرسمية إضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على 

 .القاصر لمدة وغاية محددتين

  حدود ولاية الوصي  

المادة 

)٢٣٣( 
 .يتقيد الوصي بالشروط والمھام المسندة إليه في حجة الوصاية
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الوصاية: الفصل الثالث                                    الأھلية والولاية والوصاية              : الباب السابع

  الوصي متبرع محتسب ومؤتمن على أموال القاصر  

المادة 

)٢٣٤( 

يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتھا وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما   - أ 

 .لوكيل المأجوريطلب من ا

ً أو مكافأة   - ب  الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتا

 .عن عمل معين

  رقابة المحكمة على تصرفات الوصي والتدابير المتخذة لذلك  

المادة 

)٢٣٥( 

ت للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وتكون نفقا  - أ 

 .ھذه الضمانات على حساب القاصر

 .تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة  - ب 

إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر   - ج 

 .وعليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليھا

  صلاحيات الوصي في عقود الإدارة  

المادة 

)٢٣٦( 

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير 

ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ 

والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع 

 .يه التلف والنفقة على الصغيرإل

  صلاحيات الوصي في غير عقود الإدارة  

المادة 

)٢٣٧( 

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع 

والرھن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة 

 .ة التي تحددھاالمختصة وبالطريق

  صلاحية الوصي في الاستدانة والرھن  

المادة 

)٢٣٨( 

يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرھن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على   -  أ

 . أيھما

 .ولا يجوز له أن يرھن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتھان مال أيھما لنفسه  -  ب

  تدقيق أعمال الوصي  

المادة 

)٢٣٩( 

على الوصي تقديم تقرير كل ستة أشھر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي 

 .يتولى إدارته
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الوصاية: الفصل الثالث                                   الأھلية والولاية والوصاية               : الباب السابع

  استقالة الوصي  

المادة 

)٢٤٠( 

ن الوصاية، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه وعلى المحكمة إذا تخلي الوصي ع

 .محاسبة ذلك الوصي

  انتھاء الوصاية  

المادة 

)٢٤١( 

  :تنتھي الوصاية في الأحوال التالية

 .إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه  - أ 

 .عودة الولاية للولي الشرعي  - ب 

 .الوصي لأھليته فقد  - ج 

 .ثبوت غيبة الوصي  -د 

 .موت الوصي  -ه 

 .موت القاصر  -و 

 .ولادة الحمل ميتا أو ولادته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه  -ز 

 .انتھاء الغاية من الوصاية المؤقتة  - ح 

 .قبول استقالة الوصي أو عزله  -ط 

  عزل الوصي  

المادة 

)٢٤٢( 

  -:يعزل الوصي في أي من الحالات التالية

  .الشروط الواجب توافرھا فيه ولو كان ھذا السبب قائما وقت تعيينهإذا اختل شرط من   - أ 

إذا أساء الوصي الإدارة أو أھمل فيھا أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة   - ب 

 .القاصر

  إجراءات انتھاء الوصاية  

المادة 

)٢٤٣( 

ثائق إلى على الوصي عند انتھاء مھمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بھا من حسابات وو

 .من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتھاء مھمته

  مسؤولية ذوي الوصي في إبلاغ المحكمة حال موت الوصي أو فقده أو غيابه  أو اختلال أھليته   

المادة 

)٢٤٤( 

ً أو مفقوداً إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حُ  التزم ورثته أو من ينوب عنه  كم باعتباره غائبا

بحسب الأحوال إخبار النيابة العامة الشرعية فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال 

 .القاصر وحماية حقوقه
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 الغائب والمفقود: الفصل الرابع                            الأھلية والولاية والوصاية             : الباب السابع

  )٢٥٣-٢٤٥(الغائب والمفقود : ابعالفصل الر  

  تعريف الغائب  

المادة 

)٢٤٥( 

ھو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه : الغائب

المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره 

 .وصدر حكمٌ بذلك

  تعريف المفقود  

ادة الم

)٢٤٦( 
 .ھو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكمٌ بذلك: المفقود

  تعيين قيم على أموال الغائب والمفقود  

المادة 

)٢٤٧( 

 .يعين القاضي بناء على الطلب قيما لإدارة أموال الغائب والمفقود  - أ 

 .ا أموال القاصرتحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بھ  - ب 

  انتھاء الفقدان  

المادة 

)٢٤٨( 

  -:ينتھي الفقدان

 .إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته  - أ 

 .إذا حكم باعتبار المفقود ميتا  - ب 

  الحكم بموت المفقود في جھة معلومة  

المادة 

)٢٤٩( 

يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جھة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع 

وات من تاريخ فقده أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب سن

 .الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده

  الحكم بموت المفقود في جھة غير معلومة  

المادة 

)٢٥٠( 

المدة التي يحكم بموته فيھا  إذا فقد في جھة غير معلومة ولا يغلب على الظن ھلاكه فيفوض أمر

في أن يغلب على الظن موته ولابد من التحري عنه  إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافيةً 

 .للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيا أو ميتا بالوسائل التي يراھا القاضي كافيةً 

  التاريخ الحكمي لوفاة المفقود  

المادة 

)٢٥١( 
ً صدور الحكم بموت ا يعدُّ   .لوفاته لمفقود تاريخا
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الغائب والمفقود: الفصل الرابع                                    الأھلية والولاية والوصاية      : الباب السابع

  الآثار المترتبة على الحكم بموت المفقود  

المادة 

)٢٥٢( 

  -:الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي

 .الحكم عدة الوفاة تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ  -  أ

 .تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم  -  ب

  الآثار المترتبة على تحقق حياة المفقود بعد صدور الحكم  

المادة 

)٢٥٣( 

  -:إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته

 .يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استھلك منھا  -  أ

  .تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بھا  -  ب
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أحكام عامة: الفصل الأول                                              الوصية                        : الباب الثامن

  )٢٧٩-٢٥٤(الوصية : الباب الثامن  

  )٢٦٨- ٢٥٤(أحكام عامة : الفصل الأول  

  وصيةتعريف ال  

المادة 
)٢٥٤( 

 .ف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصيالوصية تصرّ 

  حكم التصرفات في مرض الموت  

المادة 
)٢٥٥( 

التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليھا 
 .أحكامھا

  كيفية انعقاد الوصية  

المادة 
)٢٥٦( 

إن كان الموصي قادراً عليھا وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً تنعقد الوصية بالعبارة 
 .عنھما انعقدت بالإشارة المعلومة

  بعد وفاة الموصي وردھا لزوم الوصية صور  

المادة 

)٢٥٧( 

له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردھا صراحة  تلزم الوصية بقبولھا من الموصى

 .بعد وفاة الموصي

  ع الموصي عن الوصيةرجو  

المادة 

)٢٥٨( 

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلھا أو بعضھا على أن يكون الرجوع صريحا ومسجلا 

 .لدي جھة رسمية

  كيفية وصور قبول الوصية أو ردھا إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأھلية أو ناقصھا  

المادة 

)٢٥٩( 

لية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد الأھ  - أ 

 .على ماله

 .له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأھلية، صح قبوله الوصية ىإذا كان الموص  - ب 

يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأھلية وفاقديھا لمن له الولاية أو الوصاية على أموالھم   - ج 

 .بإذن المحكمة

اقصي الأھلية وفاقديھا، فيكون لھم القبول والرد بعد إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ن  -د 

 .زوال مانع القبول أو الرد

  لزوم الوصية إذا كان الموصى لھم غير محصورون أو جھة اعتبارية  

المادة 

)٢٦٠( 

إذا كان الموصى لھم غير محصورين أو جھة ذات صفة اعتباريه لزمت الوصية دون توقف 

 .يمثلھم قانونا أم لاعلى القبول، سواء أكان لھم من 
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أحكام عامة: الفصل الأول                                                   الوصية                  : الباب الثامن

  ت استعجال الموصى لهوقت قبول الوصية أو ردھا بعد موت الموصي، وإجراءا  

المادة 

)٢٦١( 

 .فور موت الموصيلا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون   - أ 

إذا لم يبد الموصى له رأيا بالقبول أو الرد، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو   - ب 

خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف 

قابلا  عن الوصية، ويطلب إليه قبولھا أو ردھا، ويحدد له أجل لا يقل عن شھر فإن لم يجب

 .أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون رادا لھا حكما

  قبول بعض الوصية ورد الآخر  

المادة 

)٢٦٢( 

إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضھا الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما   - أ 

 ً  .رد وتعود إرثا

النسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة إذا قبل بعض الموصى لھم الوصية وردھا الباقون لزمت ب  - ب 

لمن رد وتعود إرثا وتسري أحكام ھذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة 

 .من سياق الوصية هھم شرطأو فُ 

  أو ردھا موت الموصى له قبل قبول الوصية  

المادة 

)٢٦٣( 

 .إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردھا قام ورثته مقامه في ذلك  - أ 

تجزأت الوصية بنسبة حصصھم، ولكل منھم قبول حصته كلھا أو بعضھا  إذا تعدد الورثة  - ب 

 .أو رد حصته من الوصية

  عدم جواز الرجوع عن قبول الوصية  

المادة 

)٢٦٤( 
 .إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لھا بعد ذلك

  وقت استحقاق الوصية، وأحكام زوائد الموصى به  

المادة 

)٢٦٥( 

 .ذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقھا بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصيإ  - أ 

، ولا تعتبر وصية، تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له  - ب 

 .له نفقة الموصى به في تلك المدة وعلى الموصى

  الوصية لا يعمل بھا إلا بعد الموت، ويصح تعليقھا بشرط صحيح  

ادة الم

)٢٦٦( 
 .الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقھا على شرط
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أحكام عامة: الفصل الأول                             الوصية                                        : الباب الثامن

  ضوابط الشرط في الوصية  

المادة 

)٢٦٧( 

مراعاته إذا كان صحيحا ما دامت المصلحة فيه  تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب  - أ 

 .قائمة

له أو لغيرھما ولم يكن منافيا  ا كان فيه مصلحة للموصي أو الموصىالشرط الصحيح ھو م  - ب 

 .لمقاصد الشريعة

 .لا يراعي الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه  - ج 

  شروط صحة دعوى الوصية أو الرجوع عنھا  

المادة 

)٢٦٨( 

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنھا بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق 

  .رسمية بذلك
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الموصي: الفصل الثاني                       الوصية                                                 : الباب الثامن

  )٢٦٩(الموصي : الفصل الثاني  

 ، وحكم وصية المحجور عليه للسفه أو الغفلة، وعدم بطلان الوصيةط الموصيشرو  

  جنونا مطبقا متصلا بالموت بالحجر عليه للسفه أو الغفلة أو جنونه

المادة 

)٢٦٩( 

  .يشترط في الموصي أن يكون أھلا للتبرع، بالغا عاقلا رشيداً   - أ 

  .بإذن المحكمةعليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته  إذا كان الموصي محجوراً   - ب 

  .الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة لا تبطل  - ج 

ً  لا تبطل  -د   .بالموت متصلاً  الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا
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الموصى له: الفصل الثالث                                                  الوصية                  : الباب الثامن

  )٢٧٦- ٢٧٠(الموصى له : ثالثالفصل ال  

  شروط الموصى له  

المادة 

)٢٧٠( 

  -:له ىيشترط في الموص

ً   - أ   .أن يكون معلوما

ً   - ب  ً  ،بالتعيين إذا كان معينا بالوصف فلا  فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفا

 .من ھذا القانون) ٢٧٥(يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  ت التي تصح الوصية لھا الجھا  

المادة 

)٢٧١( 

أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو  أكان موجوداً تصح الوصية لشخص معين سواءً 

 .غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والھيئات العامة

  قبل الموصي أو معه المعين بطلان الوصية بموت الموصى له  

المادة 

)٢٧٢( 

  .له المعين قبل موت الموصي ىل الوصية بموت الموصتبط  - أ 

ً   - ب   .أو جھل أيھما أسبق وفاة تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معا

  عدم استحقاق الوصية بسبب القتل المانع من الإرث  

المادة 

)٢٧٣( 

رث يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المو

 .قتلا مانعا من الإرث

جواز الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية، وعدم جوازھا بأكثر من ثلث التركة لغير   
  الوارث إلا بإجازة الورثة، وعدم نفاذھا إذا كانت اختيارية للوارث إلا بإجازة الورثة

المادة 

)٢٧٤( 

  .تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية  - أ 

ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية  تنفذ الوصية في حدود  - ب 

  .إلا إذا أجازھا الورثة بعد وفاة الموصي

 .لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازھا الورثة بعد وفاة الموصي  - ج 

  أحكام الوصية إذا كان الموصى له جھة من الجھات  

المادة 

)٢٧٥( 

  :، فتكون أحكام الوصية على النحو التاليإذا كان الموصى له جھة من الجھات

تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرھا من جھات البر   - أ 

والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتصرف في عمارتھا ومصالحھا وفقرائھا 

  .وغير ذلك من شؤونھا، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة

  .لى ولأعمال البر دون تعيين جھة، وتصرف عندئذ في وجوه الخيرتصح الوصية  تعا  - ب 

تصح الوصية لجھة معينة من جھات البر التي ستوجد مستقبلا، فإن تعذر وجودھا بطلت   - ج 

 .الوصية
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الموصى به: الفصل الرابع               الموصى له: الفصل الثالث             الوصية          : الباب الثامن

  الوصية للحمل الموجود وقت الوصيةأحكام   

المادة 

)٢٧٦( 

تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به   - أ 

  .إلى أن ينفصل حيا فتكون له

  .إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين  - ب 

 .حدھما ميتاينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أ  - ج 

  )٢٧٨- ٢٧٧(الموصى به : الفصل الرابع  

  شروط الموصى به  

المادة 

)٢٧٧( 

ً أو   - أ  ً أو معينا ً للموصي شائعا ً مملوكا تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوما متقوما

  .منفعة

 .تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية  - ب 

  لبرمشروعية الوصية ھي التقرب إلى الله بفعل ا  

المادة 

)٢٧٨( 

  .يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منھي عنه شرعا
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الوصية الواجبة: الفصل الخامس                                             الوصية                : الباب الثامن

  )٢٧٩(الوصية الواجبة : الفصل الخامس  

المادة 

)٢٧٩( 

  وصية الواجبةمفھوم ال

إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده ھؤلاء في ثلث 

  -:تركته وصية بالمقدار والشروط التالية

  مقدار الوصية الواجبة

تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتھم مما يرثه أبوھم عن أصله المتوفى على فرض موت   - أ 

  .المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركةأبيھم إثر وفاة أصله 

  شروط استحقاقھا

كان أو جدة إلا إذا استغرق  لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيھم جداً   - ب 

 .أصحاب الفروض التركة

لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدھم قد أوصى لھم أو أعطاھم في حياته بلا عوض   - ج 

و أعطاھم أقل من ذلك وجبت الوصية الواجبة فإذا أوصى لھم أ مقدار ما يستحقونه بھذه

وإن أوصى لھم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية وإن أوصى لبعضھم فقد وجب  تكملته

  .للآخر بقدر نصيبه

  لمن تجب الوصية الواجبة، وأنصبتھا

مثل حظ  تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر  -د 

الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع ما يستحقه من نصيب أصله 

  .فقط

  أولوية الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية

 .الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة  -ه 
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أحكام عامة: الفصل الأول                                                              الإرث         : الباب التاسع

  )٣٢٩-٢٨٠(الإرث : الباب التاسع  

  )٢٨٤- ٢٨٠(أحكام عامة : الفصل الأول  

  شروط استحقاق الإرث  

المادة 

)٢٨٠( 
 ً  .وحياة الوارث وقت موت المورث يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكما

  وانع الإرثم  

المادة 

)٢٨١( 

يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا أم متسببا   - أ 

ً  ل عند ارتكابه الفعل عاقلاً تشريطة أن يكون القا  .بالغا

 .لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم  - ب 

 .يرث المُسلمُ المرتدَّ   - ج 

  ارث وقت موت المورثاشتراط تحقق حياة الو  

المادة 

)٢٨٢( 

إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينھم توارث ولم يعرف أيھم مات أوّلاً فلا استحقاق لأحدھم في 

 .تركة الآخر

  أنواع الإرث  

المادة 

)٢٨٣( 
ً  بھمايكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو   .أو بالرحم معا

  من لا وارث لهتركة   

المادة 

)٢٨٤( 

وجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون إذا لم ي

  .والمقدسات الإسلامية
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أصحاب الفروض: الإرث                                                                الفصل الثاني: الباب التاسع

  )٢٩٦-٢٨٥(أصحاب الفروض : الفصل الثاني  

  ب الفروضأصحا  

المادة 

)٢٨٥( 

وھم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ  أربعة من الذكور ،أصحاب الفروض اثنا عشر

الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين  نوھ ،وثمان من النساءلأم، 

 .والأخت لأب والأخت لأم والجدة

  أحوال الأب  

المادة 

)٢٨٦( 

  -:للأب ثلاثة أحوال

 .وھو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل السدس  - أ 

لميت بنت أو بنت ابن وإن نزل لوھو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان  السدس والباقي  - ب 

 .واحدة كانت أو أكثر

 .وھو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا التعصيب المحض  - ج 

  أحوال الأم  

ادة الم

)٢٨٧( 

  - :للأم ثلاثة أحوال

إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر من أي  السدس  - أ 

  .جھة كانوا

 .عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين ثلث الكل  - ب 

وأحد بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين  ثلث الباقي  - ج 

 .الزوجين

  أحوال الزوج  

المادة 

)٢٨٨( 

  -:للزوج حالتان

  .إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث النصف - أ

 .إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث الربع - ب

  أحوال الزوجة  

المادة 

)٢٨٩( 

  -:للزوجة أو الزوجات حالتان

  .إن لم يكن للزوج فرع وارث الربع - أ

 .ع وارثإن كان له فر الثمن - ب
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أصحاب الفروض: الإرث                                                                الفصل الثاني: الباب التاسع

  أحوال الجد لأب  

المادة 

)٢٩٠( 

فأما إن اجتمع مع الإخوة الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يُحجب بوجود الأب،   - أ 

  -:ه حالتانوالأخوات لأبوين أو لأب كان ل

ً عُصبن مع الفرع  أن يقاسمھم كأخ - ١ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثا

 .الوارث من الإناث

إذا كان مع أخوات لم يُعصبن  أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب - ٢

  .بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث

بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث   - ب 

 .اعتبر صاحب فرض بالسدسأو تنقصه عن السدس 

 .لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب  - ج 

  أحوال الجدات  

المادة 

)٢٩١( 

  :للجدات حالتان

 .سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر السدس  -  أ

حجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلا له وتُ  حجبوتُ م جميعاً بالأ حجبنيُ   -  ب

 .الجدة البعيدة بالجدة القريبة

  أحوال البنات الصلبيات  

المادة 

)٢٩٢( 

  -:للبنات الصلبيات ثلاثة أحوال

 .للواحدة إذا انفردت النصف  - أ 

 .للاثنتين فأكثر الثلثان  - ب 

 .لذكر مثل حظ الأنثيينل بالتفاضلمع الابن فأكثر  التعصيب  - ج 

  أحوال بنات الابن  

المادة 

)٢٩٣( 

  - :لبنات الابن ستة أحوال

 .واحدة إذا انفردتلل النصف  - أ 

 .للاثنتين فأكثر الثلثان  - ب 

للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منھا  السدس  - ج 

 .درجة

 .من ھذا القانون) ٢٩٧(من المادة ) ب(الفقرة  من) ٢(وفق أحكام البند  بالتعصيبالإرث   -د 

 .سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منھا درجة حجبتُ   -ه 

 .سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وان نزل إذا كان أعلى منھا درجة حجبتُ   -و 
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أصحاب الفروض: الفصل الثاني                                                  الإرث              : الباب التاسع

  أحوال الأخوات الشقيقات  

المادة 

)٢٩٤( 

 -:للأخوات الشقيقات خمسة أحوال

 .للواحدة إذا انفردت النصف  - أ 

  .للاثنتين فأكثر الثلثان  - ب 

  .نمن ھذا القانو) ٢٩٧(من المادة ) ج(وفق أحكام الفقرة  الباقي بالتعصيب مع الغير  - ج 

  .بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين التعصيب مع إخوتھن الأشقاء  -د 

 .إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل حجبنيُ   -ه 

  أحوال الأخوات لأب  

المادة 

)٢٩٥( 

  -:للأخوات لأب سبعة أحوال

  .لواحدة إذا انفردتل النصف  - أ 

  .للاثنتين فأكثر الثلثان  - ب 

  .ة الواحدةللواحدة فأكثر مع الأخت الشقيق السدس  - ج 

  .بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين التعصيب مع الأخ لأب  -د 

  .من ھذا القانون) ٢٩٧(من المادة ) ج(وفق أحكام الفقرة  الباقي بالتعصيب مع الغير  -ه 

بالأب و بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات  حجبنيُ   -و 

  .الصلب أو مع بنات الابن

 .ختين الشقيقتين إذا لم يكن معھن عاصببالأ حجبنيُ   -ز 

  أحوال الإخوة والأخوات لأم  

المادة 

)٢٩٦( 

  - :للإخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال

 .كان أو أنثى ذكراً  إذا كان واحداً  السدس  - أ 

 .ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء الثلث للاثنين فأكثر  - ب 

 .مذكرمع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث ال حجبونيُ   - ج 

الإخوةَ ) بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر(الأخُ الشقيق أو الإخوةُ الأشقاء  يشارك  -د 

الفروض التركة، ذكورھم  وذلك إذا استغرقت في الثلثوالأخواتِ لأمّ إذا كانوا اثنين فأكثر 

 .وإناثھم في القسمة سواء
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الوارثون بالفرض والتعصيب: الفصل الرابع        بات     العص: الفصل الثالث           الإرث         : الباب التاسع

  )٢٩٩-٢٩٧(العصبات : الفصل الثالث  

المادة 

)٢٩٧( 

  :العصبة ثلاثة أنواع

  - : العصبة بالنفس جھات مقدم بعضھا على بعض حسب الترتيب التالي - أ

 .وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل البنوة - ١

 .وإن علا وتشمل الأب والجد لأب الأبوة - ٢

 .لأب وبنيھم وإن نزلواوتشمل الإخوة الأشقاء أو  الأخوة - ٣

وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء  العمومة - ٤

  .أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا

  - :العصبة بالغير - ب

  .البنت فأكثر مع الابن فأكثر - ١

ل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتھا أو أنزل منھا بنت الابن وإن نز - ٢

  .واحتاجت إليه

  .الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر - ٣

 .الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر - ٤

  .ويكون الإرث في ھذه الأحوال بينھم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين

  - :العصبة مع الغير - ج

أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وھي في ھذه الحالة الأخت الشقيقة 

 .كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات

المادة 
)٢٩٨( 

ما بقي منھا إن ويستحق التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض  يستحق العاصب بالنفس
 .إذا استغرقت الفروض التركة ولا شيء لهوجد 

لمادة ا

)٢٩٩( 

من ) ٢٩٧(من المادة ) أ(يقدم في التعصيب الأولى جھة حسب الترتيب الوارد في الفقرة   - أ 

ھذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجھة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في 

 .الدرجة

 .والقوةيشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادھم في الجھة وتساويھم في الدرجة   - ب 

  )٣٠٠(الوارثون بالفرض والتعصيب : الفصل الرابع  

المادة 
)٣٠٠( 

  -:الوارثون بالفرض والتعصيب ھم
 .الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوھا  - أ 
ً   - ب  ً  الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا  .وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيبا
ً  اً الأخ لأم واحد  - ج  وما يستحقه ببنوة  أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا

 ً  .العمومة تعصيبا
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ذوو الأرحام: الفصل الخامس                                                       الإرث            : الباب التاسع

  )٣١٠-٣٠١(ذوو الأرحام : الفصل الخامس  

المادة 

)٣٠١( 

رحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وھم أربعة أصناف مقدم ذوو الأ

  -:بعضھا على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي

 .أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا: الصنف الأول  - أ 

 .الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون: الصنف الثاني  - ب 

  -:لثالصنف الثا  - ج 

  .أولاد الإخوة لأم وأولادھم وإن نزلوا -١

  .أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا -٢

  .بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا -٣

  .بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادھن وإن نزلوا -٤

ات مقدم بعضھا على بعض في الإرث حسب الترتيب ئيشمل ست ف:  الصنف الرابع  -د 

  - :التالي

ً أعمام المتوفى لأم وعم -١   .اته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقا

من ھذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو ) ١(أولاد من ذكروا في البند  -٢

  .لأب وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا

ً  لأعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوا -٣ وأعمام ) قرابة الأب( وخالات أبيه مطلقا

  ).قرابة الأم(خالات أم المتوفى مطلقاً وعمات وأخوال و

من ھذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفى ) ٣(أولاد من ذكروا في البند  -٤

  .لأبوين أو لأحدھما وبنات أبنائھم وإن نزلوا و أولاد من ذكروا وإن نزلوا

ھما أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه وأخوالھما وخالات -٥

 ً ، وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتھما وأخوالھما وخالاتھما مطلقاً )قرابة الأب(مطلقا

  ).قرابة الأم(

من ھذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى ) ٥(أولاد من ذكروا في البند  -٦

 .لأبوين أو لأحدھما وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وھكذا

مادة ال

)٣٠٢( 

  .الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاھم بالميراث أقربھم درجة إلى المتوفى  - أ 

  .إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم  - ب 

 .إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيھم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث  - ج 
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ذوو الأرحام: الفصل الخامس                                               الإرث                    : الباب التاسع

المادة 

)٣٠٣( 

 .الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاھم بالميراث أقربھم درجة إلى المتوفى  - أ 

 .إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض  - ب 

كانوا كلھم يدلون بصاحب إذا تساووا في الدرجة وليس فيھم من يدلي بصاحب فرض أو   - ج 

ً من جھة الأب أو من جھة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت  فرض فإن كانوا جميعا

 .جھاتھم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم

المادة 

)٣٠٤( 

 .الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاھم بالميراث أقربھم درجة إلى المتوفى  - أ 

بعضھم ولد وارث وبعضھم ولد ذي رحم قدم الأول على الثاني  إذا تساووا في الدرجة وكان  - ب 

وإلا فيقدم أقواھم قرابة للمتوفى فمن كان أصله لأبوين فھو أولى ممن كان أصله لأحدھما 

ومن كان أصله لأب فھو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة 

 .اشتركوا في الإرث

المادة 

)٣٠٥( 

في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في ھذا القانون قرابة إذا انفرد 

 ً قدم  الأب وھم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وھم أخوال المتوفى وخالاته مطلقا

أقواھم قرابة فمن كان لأبوين فھو أولى ممن كان لأحدھما ومن كان لأب فھو أولى ممن كان 

م وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة لأ

 .الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم

المادة 

)٣٠٦( 
 .من ھذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة) ٣٠٥(تطبق أحكام المادة 

المادة 

)٣٠٧( 

فئة الثانية الأقرب منھم درجة على الأبعد ولو كان من غير جھة قرابته وعند تساوي في ال يقدم

واتحاد جھة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم وعند اختلاف 

ة جھة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينھم بالطريق

 .المتقدمة

المادة 

)٣٠٨( 
 .من ھذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة) ٣٠٧(تطبق أحكام المادة 

المادة 

)٣٠٩( 
 .لا اعتبار لتعدد جھات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب

المادة 

)٣١٠( 
 .ذوو الأرحام ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء
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التخارج: الفصل السابع               الحجب والرد والعول: الإرث               الفصل السادس: الباب التاسع

  )٣١٣- ٣١١(الحجب والرد والعول : الفصل السادس  

المادة 

)٣١١( 

 .ھو حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضهالحجب   - أ 

 .غيرهالمحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب   - ب 

المادة 

)٣١٢( 

على أصحاب الفروض  رد الباقيإذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب 

 .بنسبة فروضھم بمن فيھم الحي من الزوجين

المادة 

)٣١٣( 
 .ھو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضھم إذا زادت السھام على أصل المسألة العول

  )٣١٩-٣١٤(التخارج : الفصل السابع  

المادة 

)٣١٤( 
 .أن يتصالح الورثة على إخراج بعضھم من الميراث على شيء معلوم التخارج ھو

المادة 

)٣١٥( 
 .إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منھم استحق نصيبه وحل محله في التركة

المادة 

)٣١٦( 

لم به وقت يظھر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على ع لكل ما عقد المخارجةلا يشمل 

 .العقد

المادة 

)٣١٧( 
 .التخارج يقبل الإقالة بالتراضي

المادة 

)٣١٨( 

خارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة تلا يسري ال

الانتقال عليھا باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك 

 .صراحة

المادة 

)٣١٩( 

يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن المدة الواجب 

  .م عن تركتهاانقضاؤھا بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو الع
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ختامية أحكام: الإرث                                                                    الفصل الثامن: الباب التاسع

  )٣٢٩-٣٢٠(أحكام ختامية : الفصل الثامن  

  ذمة الزوجين المالية  

المادة 
)٣٢٠( 

 .لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر

  صندوق تسليف النفقة  

المادة 

)٣٢١( 

يتمتع بالشخصية ) صندوق تسليف النفقة(ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى   - أ 

قلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بھا وإدانتھا للمحكوم الاعتبارية والاست

 .له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بھا

يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لھم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ   - ب 

حاكم المختصة لاسترداد التي سلفھا مع المصاريف، وله الحق في إقامة الدعاوى لدي الم

 .أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال

تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح   - ج 

 .وھبات ومساعدات وغيرھا بموجب نظام يصدر لھذه الغاية

ئب والرسوم الحكومية والبلدية تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرا  -د 

 .والطوابع على اختلاف أنواعھا

  المراد بالسنة الواردة في ھذا القانون  

المادة 

)٣٢٢( 
 .نص فيه على غير ذلكما لم ي السنة القمريةالمراد بالسنة الواردة في ھذا القانون ھي 

  المرجعية العامة في تفسير نصوص ھذا القانون  

المادة 

)٣٢٣( 
 .ي فھم نصوص مواد ھذا القانون وتفسيرھا وتأويلھا ودلالتھا إلى أصول الفقه الإسلامييرجع ف

  المرجعية المذھبية الفقھية للقانون  

المادة 

)٣٢٤( 

تطبق نصوص ھذا القانون على جميع المسائل التي تناولتھا في لفظھا أو في فحواھا ويرجع في 

 .ستمدت منهتفسيرھا واستكمال أحكامھا إلى المذھب الذي ا

المادة 

)٣٢٥( 

ما لا ذكر له في ھذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذھب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت 

 .)١(المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص ھذا القانون

                                                            
وبھذا فإن مرجعية القاضي في أحكام الأحوال الشخصية وفھمھا أربعة مصادر، الأول النصوص القانونية والثاني المذھب الفقھي الذي ) ١(

افقة لنصوص ھذا استمد منه النص القانوني المعين والثالث الراجح من مذھب الإمام أبي حنيفة والرابع أحكام الفقه الإسلامي الأكثر مو
 .القانون
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أحكام ختامية: الفصل الثامن       الإرث                                                             : الباب التاسع

  سريان أحكام ھذا القانون  

المادة 

)٣٢٦( 

تسري أحكام ھذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيھا من المحكمة الابتدائية   - أ 

 .الشرعية

حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ ھذا القانون واتصل بھا حكم أو قرار سجل لدى   - ب 

حكام ھذا القانون أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار المحكمة لا تشملھا أ

 .مسجل تطبق عليھا أحكام ھذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره

 

  عدم سريان أحكام ھذا القانون على حوادث الوفاة السابقة لتاريخ نفاذه  

المادة 

)٣٢٧( 

من ھذا القانون لا تسري أحكام ھذا القانون على حوادث ) ٣٢٦(على الرغم مما ورد في المادة 

الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بھا حكم أو قرار وتسري عليھا التشريعات النافذة 

 .وقت الوفاة

  إلغاءات  

المادة 

)٣٢٨( 

ات وتعديلاته، على أن تبقى التعليم ١٩٧٦لسنة ) ٦١(يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم 

 ً لأحكام ھذا  الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرھا بھا وفقا

 .القانون

  السلطة التنفيذية مكلفة بتنفيذ ھذا القانون  

المادة 

)٣٢٩( 
 .رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام ھذا القانون
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  الملاحق

ليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم تع ( ٢٠١٧لسنة  ١تعليمات رقم 

  ) ٢٠١٧يكمل الثامنة عشرة لسنة 

 ١٦/٠٧/٢٠١٧بتاريخ  ٤٥٠٠ى الصفحة عل ٥٤٧٢في العدد  ةالمنشور. 

 التعليمات الخاصة بمنح الإذن بالزواج لمن ھم دون سن الثامنة عشرة ( ٢٠١١تعليمات لسنة  محل تحل

 .)٢٠١١لسنة 

 ٢٠١٠انون الأحوال الشخصية لسنة ق( ٢٠١٠لسنة  ٣٦من قانون مؤقت رقم  ١٠المادة  بموجب ةصادر( - 

 .٢٠١٩لسنة  ١٥الأحوال الشخصية رقم  قانونمن  ١٠المادة : سند استمرارية

  ) ١(المادة 

 ولم يكملتعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره "تسمى ھذه التعليمات 

 .١/٨/٢٠١٧ويعمل بھا من تاريخ " ٢٠١٧لسنة ) ١(الثامنة عشرة رقم 

  ) ٢(المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة 

  :على غير ذلك

  . قانون الأحوال الشخصية: القانون

  . اةدائرة قاضي القض: الدائرة

 . المحكمة الابتدائية الشرعية: المحكمة

  )٣(المادة 

يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان 

  . في زواجه ضرورة تقتضيھا المصلحة وفقا لأحكام ھذه التعليمات
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  ) ٤(المادة 

  :لغايات منح الإذن بالزواجيجب على المحكمة مراعاة ما يلي 

  . من القانون) ٢١(أن يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفقا لأحكام المادة  - ١

  . ينأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامّ  - ٢

أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيھا المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما  - ٣

  . سائل التحققتراه مناسبا من و

  . أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما - ٤

  .أن لا يكون الخاطب متزوجا - ٥

  .أن لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي - ٦

  .إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المھر وتھيئة بيت الزوجية - ٧

 . إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد - ٨

  )٥(المادة 

 . على المحكمة التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الإذن وإجراء العقد

  )٦(المادة 

 . يجب أن لا يقل مھر المخطوبة عن مھر المثل وعلى أن يحدد ذلك في حجة الاذن

  ) ٧(المادة 

لأحكام القانون وتضمين على المحكمة إفھام المخطوبة حقھا في اشتراط أي شرط يتحقق لھا به مصلحة وفقا 

 . أية شروط ترغب بھا في حجة الإذن عند إصدارھا

  ) ٨(المادة 

على الخاطبين إبراز شھادة تثبت اجتيازھما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمھا الدائرة أو أي جھة  -أ

  .يعتمدھا قاضي القضاة لھذه الغاية 

 . من ھذه المادة) أ ( ام الفقرة يحدد قاضي القضاة المحاكم التي يشملھا أحك -ب
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  ) ٩(المادة 

للمحكمة إحالة أي طلب للزواج لمن ھم دون سن الثامنة عشرة سنة إلى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق  -أ

  .نشأ ضمن اختصاصھا الأسري المُ 

المحكمة برأيه يتوجب على مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري دراسة الحالة المحالة إليه وتزويد  -ب

 . فيھا

  ) ١٠(المادة 

يشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الإذن بالزواج أن يبرز للمحكمة موافقة  -أ

  . من قسم شؤون القاصرين في الدائرة وذلك إضافة لاستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة

ي لا تنطبق عليھا الأسس الواردة في ھذه التعليمات لمديرية التركات و تحال طلبات الإذن بالزواج الت -ب

شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيھا بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر الذي لم يكمل 

 .الثامنة عشرة من عمره

  ) ١١(المادة 

معززات التي استندت إليھا في قرارھا و تنظم على المحكمة أن تؤسس ملفا لكل حالة يتضمن البينات وال -أ

ضبطا رسميا يتضمن تحقيقاتھا ومتطلبات منح الإذن الواردة في ھذه التعليمات والتي اعتمدتھا لأجل الإذن 

  .بالزواج 

  .إذا قررت المحكمة الموافقة على منح الإذن فتصدر بذلك حجة إذن بالزواج حسب الأصول  -ب

 . فتثبت المحكمة ذلك في ملف المعاملة إذا تقرر عدم الموافقة -ج

  )١٢(المادة 

بعد صدور حجة الإذن يتم إجراء عقد الزواج حسب الأصول وبعد التحقق من انتفاء الموانع الشرعية  

 . والقانونية ووفقا لقرار المحكمة المثبت في حجة الإذن بالزواج

  )١٣(المادة 

 .٢٠١١سن الثامنة عشرة الصادرة عام تلغى تعليمات منح الإذن بالزواج لمن ھم دون 
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  وتعديلاتھا) ١٩٩٠تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين لسنة ( ١٩٩٠لسنة  ١عليمات رقم ت

 ١/١/١٩٩٠بتاريخ  ٢١على الصفحة  ٣٦٧٢في العدد  ةالمنشور. 

 ١٩٨٧تعليمات تنظيم أعمال المأذونين لسنة ( ١٩٨٧تعليمات لسنة  محل تحل.( 

 ١٩٩٧تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين المعدلة لسنة ( ١٩٩٧عليمات معدلة لسنة بت ةالمعدل (

لسنة  ١بتعليمات معدلة رقم  ةالمعدل ١٩٩٧-٠١-٠٢بتاريخ  ٢٥على الصفحة  ٤١٧٦في العدد  ةالمنشور

على  ٤٤٨٠في العدد  ةالمنشور) ٢٠٠١تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين المعدلة لسنة ( ٢٠٠١

تعليمات معدلة ( ٢٠١٢لسنة  ١بتعليمات معدلة رقم  ةالمعدل ٢٠٠١-٠٣-١٨بتاريخ  ١٣٢٦الصفحة 

 ١٢٢١على الصفحة  ٥١٥٠في العدد  ةالمنشور) ٢٠١٢لتعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين لسنة 

 .٢٠١٢- ٠٤-٠١بتاريخ 

 ١٩٧٦حوال الشخصية لسنة قانون الأ( ١٩٧٦لسنة  ٦١من قانون رقم  ١٧المادة  بموجب ةصادر (

 .وتعديلاته

 ٢٠١٩قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ٢٠١٩لسنة  ١٥من قانون رقم  ٣٦مادة ال: سند استمرارية.( 

  التسمية وبدء العمل :)١(المادة 

/ ١من تاريخ  ويعمل بھا اعتباراً  ١٩٩٠يين لسنة تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرع( تسمى ھذه التعليمات 

١٩٩٠ /١ .( 

  الفصل الأول

  التعريفات

  ):  ٢( المادة 

  :يكون للكلمات الواردة في ھذه التعليمات المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 

 . المحكمة الشرعية  :تعني كلمة المحكمة

 . القاضي الشرعي  :تعني كلمة القاضي

 . ود الزواجعقد أو عق  :تعني كلمة العقد أو العقود

 . المعمول به ١٩٧٦لسنة  ٦١قانون الأحوال الشخصية رقم   :تعني كلمة القانون

 . المعمول به ١٩٨٣لسنة  ٥٥نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم   :تعني كلمة النظام

 :تعني كلمة المأذون
 من القانون  ١٧الشخص الذي يعين وفق الفقرة ھـ من المادة 

 . عليماتالمذكور ووفق ھذه الت
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  شروط تعيين المأذون: الفصل الثاني

  :) ٣( المادة 

  :يشترط في من يتقدم لوظيفة المأذونية ما يلي

 .أن يكون مسلماً أردني الجنسية  - أ 
 .أن لا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة شمسية  - ب 

لم يوجد ن إأن يكون حائزاً على شھادة جامعية من كلية الشريعة الإسلامية من جامعة معترف بھا ف  - ج 

فشھادة من كلية مجتمع متوسطة تخصص في الشريعة الإسلامية فان لم يوجد فشھادة من كلية مجتمع أو 

 .ن لم يوجد فشھادة الثانوية العامةإمعھد مدة الدراسة فيه سنة فأكثر بعد الدراسة الثانوية العامة ف

ولم يعزل من أو الأمانة  أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف  -د 

 .لخطا ارتكبهوظيفة عامة 

 .أن يكون لائقاً صحياً سليم الحواس غير مصاب بعاھة بدنية أو عقلية  -ه 

 .أن يكون مقيماً في المنطقة التي يطلب تعيينه فيھا إقامة دائمة  -و 

  كيفية تعيين المأذون: الفصل الثالث

  الإعلان عن الشواغر):  ٤( المادة 
عن الوظائف الشاغرة أو عند الحاجة في منطقتھا بالطرق التي تراھا مناسبة وتعيين مدة لتقديم تعلن المحكمة 

  .الطلبات

  طلبات التعيين :) ٥( المادة 

  :تقدم طلبات التعيين إلى المحكمة ويرفق بالطلب ما يلي

 .صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية  - أ 

 .صورة مصدقة عن مؤھله العلمي  - ب 

 .ادة ولادتهصورة مصدقة عن شھ  - ج 

 .شھادة مصدقة عن حسن السيرة والسلوك  -د 

 .شھادة مصدقة عن عدم المحكومية  -ه 

 .شھادة مصدقة عن لياقته الصحية  -و 

 .شھادة مصدقة تثبت موافقة الجھة التي يعمل لديھا على مزاولة وظيفة المأذونية  -ز 

 .صورة شخصية  - ح 

 . ترجمة عن حياته  -ط 
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  امتحان المتقدمين :) ٦( المادة  

ين امتحان شفوي وتحريري من قبل لجنة يؤلفھا قاضي القضاة من قاضي المحكمة الذي يعقد للمتقدم   - أ 

يقدم إليھا الطلب رئيساً وعضوية قاضيين يختارھما قاضي القضاة وتكون مھمة اللجنة تدقيق الطلبات 

 .وتحديد المكان والزمان ووضع الأسئلة والتصحيح

  :يكون الامتحان في الأمور التالية  - ب 

  .والقانونية المتعلقة بالعقد -على القول الراجح من مذھب الإمام أبي حنيفة  -لفقھية المسائل ا -١

  .قواعد اللغة العربية -٢

 . قواعد الخط والإملاء -٣

  العلامات :) ٧( المادة 

ن يكون الحد الأعلى لعلامة الشفوي أو% ٥٠والحد الأدنى % ٧٠يكون الحد الأعلى لعلامة التحريري   -أ 

 %.٢٠دنى لھا والحد الأ% ٣٠

 %. ٧٠يكون المتقدم ناجحاً في الامتحان إذا حصل على الحد الأدنى في كلا الامتحانين وھي   -ب 

  رفع الطلبات :) ٨( المادة 

ترفع المحكمة الطلبات بعد استكمال إجراءاتھا مع بيان رأيھا لقاضي القضاة ويعتبر الشخص معيناً اعتباراً من 

  .عيينهتاريخ موافقة قاضي القضاة على ت

   تدريب المأذون: ) ٩( المادة   

 . على المحكمة أن تقوم بتدريب المأذون على توثيق العقود والتأكد من صلاحيته للعمل قبل أن يباشر وظيفته 

   تقديم كفالة مالية عدلية: ) ١٠( المادة 

 . على المأذون بعد الموافقة على تعيينه تقديم كفالة مالية عدلية معتبرة 

  واجبات المأذون: ل الرابعالفص

   سلامة سجل العقود: ) ١١( المادة 

على المأذون التأكد من سلامة سجل العقود وخلوه من النقص قبل استلامه والعمل على فھرسته وتجليده 

وصونه من العبث والكشط والشطب والتحشية والإضافة وكتابة القسائم بخط واضح بالحبر السائل الأسود أو 

  .الأزرق 
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   منطقة المأذون: ) ١٢( المادة 

 . يجري المأذون توثيق العقود ضمن المنطقة التي يعين لھا طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بھا 

   إجراء العقد: ) ١٣( المادة 

على المأذون إجراء العقد في مجلس شرعي معتبر وتعبئة القسائم جميعھا وتوقيعھا من كافة الأطراف في 

 . لمجلس نفسها

   ھيئة المأذون: ) ١٤( المادة 

 . على المأذون أن يكون حسن الھيئة باعتباره مناب القاضي في توثيق العقود

   تحقيقات المأذون: ) ١٥( المادة 

  :على المأذون قبل سماع الإيجاب والقبول والمباشرة بتوثيق العقد التحقق مما يلي

 .ثائق الرسميةشخصية الخاطبين والولي والشھود بالو  - أ 

قانوني يمنع من إجراء  أوأھلية الخاطبين ورضاھما وتوافر شروط العقد وعدم وجود مانع شرعي   - ب 

 .العقد

 .إذن القاضي في الحالات التي نص عليھا القانون  - ج 

 .موافقة الجھات المعنية في الحالات التي تتطلب ذلك  -د 

 .إبراز الوثائق الرسمية لإثبات ما تقدم  -ه 

 . لومات الواردة في الطلب والتثبت منھا عند توثيق العقدالتحقق من صحة المع  -و 

   تعذر الحصول على وثيقة: ) ١٦( المادة 

إذا تعذر الحصول على إحدى الوثائق اللازمة لإثبات ما ورد في المادة السابقة فعلى المأذون أن يحيل الأمر 

 . للقاضي الذي يحقق فيه ويبلغ المأذون خطياً نتيجة التحقيق

   اختصاص مأذون محل المخطوبة: ) ١٧( ة الماد

 . المختص بإجراء العقد مأذون المنطقة التي يقع بدائرتھا محل إقامة المخطوبة

   منطقة المخطوبة: ) ١٨( المادة 
إذا لم يكن للمخطوبة محل إقامة دائم فالمختص بإجراء العقد المأذون الذي تقيم المخطوبة في منطقته وقت 

 . العقد

   تصحيح الأخطاء):  ١٩ (المادة 

ه وفق الأصول حين إجراء العقد وتوثيقه راجع المأذون المحكمة بالسرعة الممكنة لتصحيح أإذا حدث خط

 .والإجراءات المتبعة
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   إقامة المأذون :) ٢٠( المادة 

خارج يشترط أن يقيم المأذون في منطقة مأذونيته وأن يشعر المحكمة إذا عزم على السفر خارج المملكة أو 

منطقته لمدة تزيد على ثلاثة أيام وعليه عندئذ تسليم سجل العقود والقسائم وتسديد الرسوم قبل سفره ويعاد 

السجل إليه بعد عودته وعلى المحكمة تدقيق السجل عند استلامه وتسليمه وتوقيع المأذون على السجل 

 . المخصص لھذه الغاية في كلتا الحالتين

   وم على الرخص والمكوسفرض رس: )  ٢١( المادة 

يدفع المأذون الرسوم إلى محاسب المحكمة يومياً ويحظر عليه استيفاء رسم أو أجرة أكثر مما ھو مقرر في 

 . النظام

   ممارسة أعمال أخرى: )  ٢٢( المادة   

  . لا يحق للمأذون أن يمارس عملاً أو وظيفة أخرى تمنعه من أداء واجباته أو لا تتناسب مع شرف مھنته

 

  الفصل الخامس

  العقوبات التأديبية

   العقوبات التأديبية: ) ٢٣( المادة  

  

مأذون مخالفة في من القانون للقاضي حق إيقاع العقوبات الآتية عند ارتكاب ال ١٧مع مراعاة ما جاء بالمادة 

  :أعماله الوظيفية

 .تنبيه الخطيال  - أ 

  .الإنذار الخطي  - ب 

 . ذار لقاضي القضاةوترسل نسخة عن قرار التنبيه أو الإن

   إيقاع العقوبات: ) ٢٤( المادة 

لقاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي أو من تلقاء نفسه إيقاع العقوبات التالية على المأذون إذا ارتكب أي 

  :مخالفة لھذه التعليمات

 .حرمان المأذون من توثيق العقود لأية مدة يراھا مناسبة  - أ 

 .العزل من المأذونية  - ب 

  .أذون إلى المرجع الجزائي إذا صدر منه ما يستوجب تطبيق قانون العقوباتإحالة الم  - ج 
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  انتھاء خدمة المأذون   :الفصل السادس

   انتھاء الخدمة: ) ٢٥( المادة 

تنتھي خدمة المأذون بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب من القاضي أو من تلقاء نفسه في إحدى  

  :الحالات التالية

 .لخامسة والستين من عمره بالحساب الشمسيإذا أكمل ا  - أ 

 .إذا فقد احد الشروط المذكورة في المادة الثالثة من ھذه التعليمات  - ب 

 .استقالته  - ج 

 .عزله  -د 

من ھذه المادة يجوز تمديد خدمة المأذون بقرار من قاضي القضاة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   -ه 

 .للمدة التي يراھا مناسبة

من ھذه المادة إلا بعد ) د ، ج( لمأذون الذي انتھت خدمته وفقا لأحكام الفقرتين لا يجوز إعادة تعيين ا  -و 

 .قاضي القضاةمن انقضاء سنتين على الأقل على قرار انتھاء خدمته بقرار 

   إنھاء الخدمة لعدم الكفاءة: ) ٢٦( المادة 

ن بسبب عدم الكفاءة أو لأسباب لقاضي القضاة من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب القاضي إنھاء خدمة أي مأذو

 . إدارية يقتضيھا تنسيق العمل

  الفصل السابع

  مواد عامة

   سجل المأذونين: ) ٢٧( المادة 

 . على المحكمة أن تحتفظ بسجل للمأذونين تدون فيه أسماؤھم وعناوينھم ومكان إقامتھم

   توزيع العقود: ) ٢٨( المادة 

أكثر من مأذون تولت المحكمة توزيع العقود بينھم بالتساوي ويعد سجل لھذه إذا كان للمنطقة أو البلدة الواحدة 

 . الغاية

   زواج المسلمين من غير المسلمين: ) ٢٩( المادة 

لا تجيز المحكمة للمأذون أن يجري عقد زواج مسلمين غير أردنيين أو مسلم من كتابيه إلا بعد موافقة قاضي 

 . ق بنفسه من توافر الشروط اللازمة قبل رفع المعاملة لقاضي القضاةالقضاة الخطية وعلى القاضي أن يتحق
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   خلو منطقة من المأذون: ) ٣٠( المادة 

إذا خلت منطقة من مأذونيھا كلف القاضي احد المأذونين لإجراء العقود فيھا إلى أن يعين لھا مأذون أو يحضر 

 . مأذونھا الغائب

   نقل المأذون: ) ٣١( المادة 

أذون من منطقة إلى منطقة أخرى بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي بحيث لا يتعارض ينقل الم

 . نقله مع المصلحة العامة

   الإلغاءات: ) ٣٢( المادة 

 . وأية تعليمات سابقة إلى المدى الذي تتعارض فيه مع ھذه التعليمات ١٩٨٧تلغى تعليمات المأذونين لسنة 
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 ) ٢٠١١تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة ( ٢٠١١مات لسنة تعلي

 ١٦/١/٢٠١١بتاريخ   ١٦٠على الصفحة   ٥٠٧٦في العدد  ةالمنشور . 
 قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ٢٠١٠لسنة  ٣٦من قانون مؤقت رقم  ٣١٩بموجب المادة  ةصادر

٢٠١٠.( 
 ٢٠١٩قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ٢٠١٩لسنة  ١٥قانون رقم من  ٣١٩المادة : سند استمرارية.( 

  ) ١( المادة 
 .يمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشھر على وفاة المورث  - أ 
من ھذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة   - ب 

 . لفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي أو قانونيأو الخاص قبل مضي المدة المشار إليھا في ا

  :يتوجب على المحكمة قبل تسجيل التخارج ما يلي: )  ٢( المادة 

 .إفھام طرفي عقد التخارج الأثر المترتب عليه  - أ 

لسنة ) ٣٦(شخصية المؤقت رقم من قانون الأحوال ال) ٣١٨(إفھام طرفي عقد التخارج مضمون المادة   - ب 

ريان التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء م المتضمنة عدم س٢٠١٠

معاملة الانتقال عليھا باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك 

 .صراحة

 .تسجل حجج التخارج لدى المحكمة التي أصدرت حجة الإرث :  ) ٣( المادة 

  :لب تسجيل معاملة التخارج يتوجب إبراز الوثائق التاليةعند ط :) ٤( المادة 

 .حجة حصر إرث  - أ 

 .إثبات شخصية طرفي العقد والشھود  - ب 

 .إبراز كشف من دوائر التسجيل المختصة بالأموال غير المنقولة في التخارج العام  - ج 

 .الخاصإبراز سند تسجيل صادر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم المعاملة في التخارج   -د 

  )  ٥( المادة 

 .إذا كانت التركة أعيانا فقط تسجل المحكمة التخارج على البدل الذي يتراضى الطرفان عليه  - أ 

إذا كانت التركة أعيانا وأموالا نقدية تسجل المحكمة التخارج شريطة أن يكون بدل التخارج أكثر مما   - ب 

 .يخص المتخارج من الأموال النقدية من التركة

ة أموالا نقدية فقط تسجل المحكمة التخارج مع مراعاة أحكام الصرف في الفقه إذا كانت الترك  - ج 

 .الإسلامي

 . على المحكمة عند تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص أو العام مراعاة أحكام ھذه التعليمات :) ٦( المادة 

حكمة التأشير على حجة حصر بعد إتمام تسجيل التخارج العام أو الخاص يتوجب على الم:  ) ٧( المادة  
 .الإرث بحصول التخارج
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  وتعديلاته) ٢٠١٥نظام صندوق تسليف النفقة لسنة ( ٢٠١٥لسنة  ٤٨نظام رقم 

  

  ٨٦المعدل بنظام معدل رقم  ١٦/٦/٢٠١٥بتاريخ   ٦٠٦٨على الصفحة   ٥٣٤٥المنشور في العدد 

على   ٥٥٧٨لمنشور في العددا) ٢٠١٩نظام معدل لنظام صندوق تسليف النفقة لسنة ( ٢٠١٩لسنة 

 .٢/٦/٢٠١٩بتاريخ   ٣٢٢٨الصفحة 

 ٢٠١٠لسنة  ٣٦من قانون مؤقت رقم  ٣٢١المادة  -من الدستور الأردني ٣١المادة : صادر بموجب 

 ).٢٠١٠قانون الأحوال الشخصية لسنة (

 ٢٠١٩قانون الأحوال الشخصية لسنة ( ٢٠١٩لسنة  ١٥قانون رقم من  ٣٢١المادة : سند استمرارية.( 

  ) ١( المادة 

ً من تاريخ نشره في ) ٢٠١٥نظام صندوق تسليف النفقة لسنة (يسمى ھذا النظام  ويعمل به بعد ثلاثين يوما

 .الجريدة الرسمية

  ) ٢( المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرينة 

  - :على غير ذلك

  .نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع: النفقة

  :السند التنفيذي

الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق 

  .عليھا من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ

  .ندوق تسليف النفقةص: الصندوق

  .مجلس إدارة الصندوق: المجلس

  .مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق: المدير

  .من صدر لصالحه السند التنفيذي: المحكوم له

 .من صدر بحقه السند التنفيذي: المحكوم عليه
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  ) ٣( المادة 

   .لكةيكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب في المم

  )  ٤( المادة  

    -:يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من

  .مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس -أ

  .مدير الصندوق -ب

  .ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرھا -ج

  .ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرھا - د

قاضي القضاة لمدة أربع سنوات ويحدد مقدار  يسميھماما بالكفاءة والنزاھة والأمانة اثنين من المشھود لھ -ھـ

 .مكافأتھما

  )  ٥( المادة 

ً بحضور  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شھر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا

خذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين نائبه ويت أوخمسة من أعضائه على أن يكون من بينھم الرئيس 

 .وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع

  )  ٦( المادة   

  -:يتولى المجلس المھام والصلاحيات التالية

  .إقرار السياسة العامة للصندوق -أ 

  .استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية -ب

  .الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق عليھمااعتماد  -ج

  .وضع الھيكل التنظيمي للصندوق - د

 .إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق وأنشطته -ھـ
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  )  ٧( المادة   

  -:يتولى مدير الصندوق المھام والصلاحيات التالية

  .لأنشطة الصندوقتنفيذ البرامج والخطط التي يضعھا المجلس  - أ

  .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس - ب

  .تحديد مھام موظفي الصندوق ومسؤولياتھم - ج

  .تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق -د

  .تمثيل الصندوق لدى الغير - ـھ

  .إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس -و

  .لتقرير السنوي عن أعمال الصندوق وبياناته المالية الختامية وعرضه على المجلسإعداد ا -ز

 .أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق يكلفه بھا المجلس أو رئيسه - ح

  ) ٨( المادة 

  - :يشترط لتسليف النفقة ما يلي -أ 

  .وجود السند التنفيذي - ١

  .ياأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردن - ٢

  .تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه - ٣

  - :يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية - ب

  .نسخة مصدقة من السند التنفيذي - ١

  .مشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة - ٢

  .أي وثائق أخرى يطلبھا الصندوق - ٣

  - :ة أو جزءاً منھا مع مراعاة ما يلييتم تسليف النفقة كامل - ج

  .الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه - ١

   .إعسار المحكوم لھا بنفقة الزوجة وحاجتھا لھا - ٢
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  )  ٩( المادة  

يصدر المدير قراره بشأن طلب تسليف النفقة المستوفي للشروط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر 

 .لب مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال ھذه المدةالط

  )  ١٠( المادة  

للمدير أن يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة إذا صدر قرار جديد   - أ 

 .بزيادتھا أو كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة

ذلك على أن يعلم المحكوم له بھذه ظھرت أسباب تستدعي  إذاللمدير أن يخفض المبلغ المسلف   - ب 

 .الأسباب

  ) ١١( المادة   

يحل الصندوق في القضايا التنفيذية محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لھم من حقوق مالية   - أ 

 .لتحصيل المبالغ التي تم تسليفھا مع المصاريف

ن المحكوم عليه أو للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله م  - ب 

 .المحكوم له حسب مقتضى الحال

  )  ١٢( المادة   

) ٨(من المادة ) أ(يتم إيقاف تسليف النفقة إذا انتفى أي شرط من الشروط المنصوص عليھا في الفقرة   - أ 

 .من ھذا النظام

 يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفھا للمحكوم له، ويرجع الصندوق على  - ب 

ً وللصندوق إحالته  ً ماليا المحكوم له بتلك المبالغ إذا تبين أنه حصل عليھا بالحيلة أو ثبت انه كان مليئا

 .إلى الجھات القضائية المختصة

  ) ١٣( المادة  

على المحكوم له أو المحكوم عليه إعلام الصندوق خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير يؤثر في 

  .ة أو تسليفھااستحقاق النفق
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  ) ١٤( المادة  

  -:تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي

رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة   - أ 

 .طلاق، وعلى الجھة المعنية توريد ھذا الرسم شھرياً للصندوق

 .وعوائد استثمار أموالهالأموال التي يحصلھا الصندوق من التسديد   - ب 

المنح والھبات والمساعدات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليھا إذا كانت من مصدر غير   - ج 

 .أردني

 .ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة   -د 

  )  ١٥( المادة 

وفق أحكام  تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع أمواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل

 .الشريعة الإسلامية

  )  ١٦( المادة 

 .تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة

  )  ١٧( المادة  

 .للصندوق تحصيل أمواله وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية

  ) ١٨( المادة 

الصادرة بمقتضاه  يعين موظفو الصندوق وتنظم شؤونھم بمقتضى نظام الخدمة المدنية والتعليمات والقرارات
  .وتدرج وظائفھم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

  )  ١٩( المادة 
تسري على الصندوق أحكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بھما لدى الوزارات والدوائر الحكومية 

 .والتعليمات الصادرة بمقتضاھما

  )  ٢٠( المادة  
  .ي الصندوق لأي سبب فتؤول أمواله إلى الخزينة العامةإذا ألغ

  )  ٢١( المادة  
 .يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام ھذا النظام
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درت لتي صوا ٢٠١٠لسنة  ٣٦م قرلشخصية ا الأحوالون على قان الأمةس خلھا مجلأدلتي ا التعديلات

 ٢٠١٩لسنة  ١٥م قون ربالقان

 دللمعص النا ميدلقص النادةلماا

ه ذھن م) أ(رة لفقافي ورد مما م غرلاعلى  - ب ١٠

ة أن لقضاافقة قاضي وابموللقاضي وز يجدة  لماا

لخامسة ل اكمن أمزواج خاصة ب حالاتفي ذن يأ

ت فقاً لتعليماوه رعمن سنة شمسية مرة عش

رورة جه ضزوافي ن كاإذا  الغايةه ذھا لھدريص

ك لق ذفزوج وتن م ويكتسبلمصلحة اتقتضيھا 

قة رلفزواج وابال علاقةما له ل ھلية كاملة في كأ

 .ھمارثاوآ

من ھذه ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  - ب

وبعد المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة 

أن يؤذن وفي  التحقق من توفر الرضا والاختيار

 بلغ السادسة عشرة سنةحالات خاصة بزواج من 

ليمات يصدرھا لھذه شمسية من عمره وفقا لتع

الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيھا 

المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أھلية 

كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة 

 .وآثارھما

ذن يأون، لقانذا اھن م) ١٠(دة لماة اعارامع م ١٨

ت تمألتي ر البكب بتزويج الطلد القاضي عنا

ل في حاالكفؤ ن ھا مرعمن مرة لخامسة عشا

 .روعمشب عضله بلا سبن كاإذا لي ولل اعض

من ھذا القانون، ) ١٠(مع مراعاة أحكام المادة 

التي للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر 

شمسية من عمرھا من  بلغت السادسة عشرة سنة

الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا 

 .سبب مشروع

ن م) ١٨(دة لماا بجوبمبالتزويج لقاضي إذن ا ٢٠

انون مشروط بأن لا يقل المھر عن مھر لقذا اھ

 .المثل

من ھذا ) ١٨(بموجب المادة  بالزواجإذن القاضي 

.القانون مشروط بأن لا يقل المھر عن مھر المثل

أو قبله د أو لعقن احيءة لكفارطت اشتإذا ا - ب ٢٢

ن تبيم ثؤٌ نه كفم أھونع ما يطصزوج أو الر اخبأ

ب لق طلي حولواجة زولن امل فلكك لر ذنه غيأ

مة فلا ولخصن احيؤا كفن كان فإزواج لافسخ 

 .لفسخب الطمنھما د لأحق يح

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو  - ب

أخبر الزوج أو اصطنع ما يوھم أنه كفؤ ثم تبين 

أنه غير ذلك فلكل من الزوجة والولي حق طلب 

 .فسخ الزواج

اضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرھا لق -ط .مضافةرة فق ٣٦

لھذه الغاية إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين 

  .على الزواج

 



‐ ٨٨ - 

ق اً تتحقرطجته شزوعلى زوج لرط اشتإذا ا - ب ٣٧

ق حس لا يموعاً رشظورة محر له به مصلحة غي

 البيترج خال لا تعمأن عليھا ن يشترط ه كأرغي

ن ه كافيو ھل يعمذي لد البلامعه في ن تسكأو أن 

جة زولابه ف تم ل ذافإماً زملرط صحيحا ولشا

ھا رھـمط سقزوج ولن امب لطبح لنكاافسخ 

 .تھادنفقة عـل و جؤلما

ً تتحقق  - ب إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا

له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق 

غيره كأن يشترط عليھا أن لا تعمل خارج البيت 

ي يعمل ھو فيه كان أو أن تسكن معه في البلد الذ

 ً ً وملزما لم تف به الزوجة  فإنالشرط صحيحا

فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مھرھا 

 .المؤجل ونفقة عدتھا

  دةلماالع طم ٤٦

جھا زوتد الصحيح أو لعقافي ر لمھا  مّ يسم لإذا 

ت كانر ولمھامي ـسأو ھا ـلر نه لا مھأعلى 

 ـرلمھافي تسمية ف ع خلاـقدة أو وفاسالتسمية 

 :ت التسميةتثبم لو

  دةلماالع طم

المھر في العقد الصحيح أو تزوجھا  إذا لم يسمّ 

على أنه لا مھر لھا أو سمي المھر وكانت التسمية 

فاسدة أو وقع خلاف في تسمية المھر ولم تثبت 

 -:الأحكام التالية تُطبّقالتسمية 

عي لا طقم نتھا بحكب إدانة بسبولمسجاجة زولا ٦٣

 .سجنھاتاريخ  نلنفقة مق اتستح

 جزائيالزوجة المسجونة بسبب إدانتھا بحكم 

لا تستحق النفقة من تاريخ  لا يد للزوج فيهقطعي 

 .سجنھا

جته زوعلى ق لإنفان اعر لحاضزوج الامتنع إذا ا ٦٥

لقاضي بنفقتھا م النفقة يحكاجة زولت البوط

 .فعھا لھاده بريأموب لطلن يوم امراً عتباا

جته زوعلى ق لإنفان اعر لحاضزوج الامتنع إذا ا

لقاضي بنفقتھا م النفقة يحكاجة زولت البوط

 .بلطلا يومن مراً عتباا

 عنھماز للعاجولكتابة أو اظ باللفالطلاق يقع  - أ ٨٣

  .مةولمعلاته ربإشا

 .بالنيةلا إبالكتابة الطلاق لا يقع  - ب

ته ربإشا عنهز للعاجوظ باللفالطلاق يقع  - أ

  .مةولمعلا

 .رط النيةلكتابة بشباالطلاق يقع  - ب

وض يفأن له بالتطليق، وه رغيل كويزوج أن لل - أ ٨٥
د بمستنك لون ذيكأن نفسھا على بتطليق جته زو
  . سمير
جھا ن زومبتفويض جة نفسھا زولت القإذا ط - ب
 .  بائنا الطلاق قع دة ولمااه ذھم حكاق أفو

أو نفسھا بتطليق جته ل زوكويزوج أن لل - أ
أن على ك لن ذعوع جرلاله س ليوضھا به ويف
  . سميد ربمستنك لون ذيك
جھا ن زومبتفويض جة نفسھا زولت القإذا ط - ب

الطلاق قع دة ولمااه ذھم حكاق أفو منهأو بتوكيل 
 .بائنا

ه رلمكالا المدھوش ولا ران ولسكق الاطلا يقع  - أ ٨٦

 .ملنائالا ولمغمى عليه الا وه ولمعتالا و

 لاو في حكمهن موران لسكق الاطلا يقع  - أ

لمغمى عليه الا وه ولمعتالا وه رلمكالا المدھوش و

 .ملنائالا و



‐ ٨٩ - 

د ه بعـجتزوعلى ق لإنفان اعزوج لامتنع إذا ا ١١٥

م حكذ تنفين يمكل ه ماـلن اـكوبنفقتھا م عليه  لحكا

م لوإن ه ـعليه بالنفقة في مالم لحكذ النفقة فيه نفا

لنفقة م احكذ تنفين يمكل مار لحاضزوج اللن يك

ر سونه مأعى ن ادفإالتفريق جة زولت البوطفيه 

لقاضي في اعليه ق لق طلإنفادم  اعلى عر صوأ

يثبته م لن فاز والإعسار لعجاعى ل، وإذا ادلحاا

ن عل لا تقدة مھله مأثبته لا وإن أعليه حاق لط

لنفقة افع دلر شھثلاثة أى ـعلتزيد لا ر وشھ

م يدتقوى التفريق وعدفع ر تاريخن بھا موم لمحكا

د عليه بعق لل طيفعم لن لمستقبلية فإاا بنفقتھـل كفي

 .كلذ

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد 

الحكم عليه بنفقتھا وكان له مال يمكن تنفيذ حكم 

وإن لم  ،النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله

يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة 

أنه موسر  فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى

وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في 

الحال، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبته 

طلق عليه حالا وإن أثبته أمھله مدة لا تقل عن 

شھر ولا تزيد على ثلاثة أشھر لدفع النفقة 

المحكوم بھا من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم 

فعل طلق عليه كفيل بنفقتھا المستقبلية فإن لم ي

 .بعد ذلك القاضي

  دة لماالع طم ١١٧

ذ تنفين يمكل له مان كاو غائباً زوج لن اكاإذا 

ن يكم لوإن لنفقة في ماله م احكذ لنفقة فيه نفم احك

جة زولت البوطلنفقة فيه م احكذ تنفين يمكل له ما

 :التفريق

  دة لماالع طم

ذ تنفين يمكل له مان كاو غائباً زوج لن اكاإذا 

ن يكم لوإن لنفقة في ماله م احكذ لنفقة فيه نفم احك

جة زولت البوطلنفقة فيه م احكذ تنفين يمكل له ما

 :م التاليةلأحكاق ابطتُالتفريق 

ن كاإذا  رجعيايقع ق لإنفادم القاضي لعق اليطت - أ ١١٨

ل قبأو ن مكملا للثلاث يكم ما لول خدلد ابع

 .بائنافيقع ول خدلل اقبن كاإذا ما أ ولخدلا

ن كاإذا رجعيا يقع ق لإنفادم القاضي لعق اليطت - أ

ن كاإذا ما ن مكملا للثلاث أيكم ما لول خدلد ابع

 .فيقع بائناًول خدلل اقب

جته رك وطء زوتد على ما يفيزوج لف احلإذا  - أ ١٢٣

ر ستمدة وامد يدتحر أو دون فأكثر شھأبعة دة أرم

عليه ق لر طشھأبعة ت أرحتى مضيمينه على 

  . لبھاطجعية برلقة طلقاضي ا

  

جله ل التطليق أقبء للفيزوج لد استعإذا ا - ب

ق لطيفئ م لن فإر على شھتزيد لا دة لقاضي ما

 .للثلاثمكملة ن تكم جعية ما لرلقة طعليه 

جته رك وطء زوتد على ما يفيزوج لف احلإذا  - أ

ر ستمدة وامد يدتحر أو دون فأكثر شھأبعة دة أرم

عليه ق لر طشھأبعة ت أرحتى مضيمينه على 

مكملة ن تكم ما للبھا طجعية برلقة طلقاضي ا

  .ولخدلل اقبللثلاث أو 

جله ل التطليق أقبء للفيزوج لد استعإذا ا - ب

ق لطيفئ م لن فإر على شھتزيد لا دة لقاضي ما

ه ذھن م) أ(رة لفقافي ور كذلماجه ولاعلى عليه 

 .دةلماا
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 نيمين عر يكفم لوجته ن زومزوج لر ااھإذا ظ ١٢٤

ن ه عرتكفيدم لع التفريقجة زولت البر وطھاظلا

بعة ل أرعنه خلابالتكفير لقاضي اه ذرنيمينه أ

ذر عر متنع لغين افإالإنذار تبلغه ن تاريخ مر شھأ

م جعية ما لرلقة طعليه بالتطليق لقاضي م احك

 .للثلاثمكملة ن تك

ن يمين عر يكفم لوجته ن زومزوج لر ااھإذا ظ

ن ه عرتكفيدم لعتفريق الجة زولت البر وطھاظلا

بعة ل أرعنه خلابالتكفير لقاضي اه ذرنأيمينه 

ذر عر متنع لغين افإالإنذار تبلغه تاريخ ن مر شھأ

م جعية ما لرلقة طعليه بالتطليق لقاضي م احك

 .ولخدلل اقبأو  للثلاثمكملة ن تك

  : دةلماالع طم ١٢٦

ق للشقاب التفريق لطين أن جيزولن امي لأ

طرف لن امق به لحرراً ض عىزاع إذا ادلنوا

واء جية سزولرار الحياة استمامعه ذر يتعر لآخا

ول أو بالقل أو بالفعرر حسيا كالإيذاء لضن اكا

رف أو تصرراً معنويا أي ضمعنويا، ويعتبر 

ق يلحل بالأخلاق الحميدة مخن أو مشيوك سل

رار صك إلذكو بيةءة أدساإر لآخطرف ابال

وق لحقات وجباوابالل لإخلااعلى ر لآخطرف الا

ب لبان امث لثالل الفصاليھا في ر إلمشااجية زولا

   -:ثبحيون لقانذا اھن مث لثالا

  

البة ت طكانوض وعي جة بأزولاعلى م حكإذا  -ز
ن لحكميرار اقل فعه قبن دمؤتأن فعليھا التفريق 

ل في حازوج بتأجيله ولرض ايم ما لبالتفريق 
ق ن التفريلحكمارر ايقالتأجيل على زوج لافقة وام

زوج لن اكاإن ما ك ألذلقاضي بم ايحكدل ولباعلى 
جة زولافع دتن أن لحكمارر اقب التفريق والو طھ
ق فوض ولعبالتفريق والقاضي م اضاً فيحكوع
 .نلحكميرار اق

  : دةلماالع طم

ق للشقاالتفريق ب لطين أن جيزولن امي لأ

طرف لن امبه ق لحرراً عى ضزاع إذا ادلنوا

واء جية سزولالحياة ا رارستمامعه ذر يتعر لآخا

ول أو بالقل أو بالفعحسيا كالإيذاء رر لضن اكا

رف أو تصأي  معنويارراً ضويعتبر ، معنويا

ق يلحبالأخلاق الحميدة ل مخن أو مشيوك سل

طرف لرار اصك إلذكوءة ساإر أي لآخطرف ابال

جية زولوق الحقت واجباوابالل لإخلااعلى ر لآخا

ث لثالب البان امث لثالل الفصاليھا في ر إلمشاا

  -:ثبحيون لقانذا اھن م

  

ت كانو عوضاجة زولاعلى ن لحكمارر اقإذا  -ز
رار قل فعه قبن دمؤتأن فعليھا التفريق البة ط
في زوج بتأجيله ولرض ايم ما لن بالتفريق لحكميا
ن لحكمارر ايقالتأجيل على زوج لافقة وامل حا

إن ما ك ألذلقاضي بم ايحكو وضلعاعلى التفريق 
ن أن لحكمارر اقب التفريق والو طھوج زلن اكا
بالتفريق لقاضي م اضاً فيحكوجة عزولافع دت
 .نلحكميرار اقق فوض ولعوا

د لولھا ن يكم لب إن لإنجااعلى درة لقااجة زولل ١٣٦

ب لق طھا حرعمن سنة من خمسيوز تتجام لو

د يؤبي مت بتقرير طثبإذا جھا د زوافسخ عق

ب اـلإنجاعلى  جةزولدرة اقزوج ولم اعقدة بالشھا

له وخن تاريخ دموات سنس مضي خمد بعك لوذ

 .بھا

د لولھا ن يكم لب إن لإنجااعلى درة لقااجة زولل

ن م سنة شمسيةوالأربعين لخامسة اوز تتجام لو

ت ثبإذا جھا د زوافسخ عقب لق طھا حرعم

درة قزوج ولم اعقدة بالشھاد يؤبي مبتقرير ط

س مضي خمد بعك لب وذاـلإنجاجة على زولا

 .له بھاوخن تاريخ دموات نس
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  -:لا إلأبيه ود لولمب انست لا يثب - ب ١٥٧

  أو   . جيةزولراش ابف  - ١

 أو   . بالإقرار  - ٢

 أو   . بالبينة  - ٣

 نھا راقتاعية مع طلقالعلمية ل اسائوبال  - ٤

  .جيةزولراش ابف

  

جة د زولولب لنسوى اعد الإنكار دلا تسمع عن - ج

د لعقن احين جھا مودم التلاقي بينھا وبين زعت ثب

زوج لن غيبة اسنة مد بعت به تأجة د زولولا لو

د لولأن اعية طلقالعلمية ل اسائوبالت يثبم عنھا ما ل

  .له

د لولب لنسوى اعد الإنكار دلا تسمع عن -د 

ن تاريخ سنة من مر لأكثت به تإذا ألقة طلما

به ت تإذا أجھا زوفى عنھا ولمتد الولا لالطلاق و

 .ةفاوليخ ان تارسنة من مر لأكث

  -:لأبيهود لولمب انست يثب - ب

  أو   . جيةزولراش ابف - ١

 أو   . بالإقرار - ٢

  .   بالبينة - ٣

ل سائولأبيه بالود لولمب انست تثبأن للمحكمة  - ج

ب لنسوت اثبم حكاة أعاراعية مع مطلقالعلمية ا

   .جيةزولراش ابف

جة د زولولب لنسوى اعد الإنكار دلا تسمع عن -د

د لعقن احين جھا مقي بينھا وبين زودم التلاعت ثب

زوج لن غيبة اسنة مد به بعت تأجة د زولولا لو

د لولأن اعية طلقالعلمية ل اسائوبالت يثبم عنھا ما ل

  . له

د لولب لنسوى اعد الإنكار دلا تسمع عن - ـھ

ن تاريخ سنة من مر به لأكثت تإذا ألقة طلما

به ت تإذا أجھا زوفى عنھا ولمتد الولا لالطلاق و

 .ةفاولن تاريخ اسنة من مر ثلأك

ل أو لحمب النفي نسن للعال اجرلاعلى يمتنع  - ج ١٦٣

  -:ن الحالات التالية مأي في د لولا

م لعلت الولادة أو اقوعلى ر شھرور مد بع - ١

  .بھا

  .ضمناًأو حة راصب بالنسرف عتإذا ا - ٢

ل أو لحمأن اعية طلقالعلمية ل اسائوبالت ثبإذا  - ٣

 .لهد لولا

ل أو لحمب النفي نسن للعال اجرلاعلى نع يمت - ج

  -:ن الحالات التاليةمأي في د لولا

  .م بالولادةلعلاماً على وين ستيرور مد بع - ١

  .ضمناًأو حة راصب بالنسرف عتإذا ا - ٢

ل أو لحمأن اعية طلقالعلمية ل اسائوبالت ثبإذا  - ٣

 .لهد لولا

 لقاضي بهم احكب ولنسالنفي ن للعان اكاإذا  - ب ١٦٥

نفقته عليه ب لا تجل  وجرلن اعد لولب انتفى نسا

 .نسبه بأمهق يلحور لآخاھما دحرث ألا يو

لقاضي به م احكب ولنسالنفي ن للعان اكاإذا  - ب

نفقته عليه ب لا تجل  وجرلن اعد لولب انتفى نسا

 .رلآخاھما دحرث ألا يو

  : الحالات التاليةلحضانة في ق احط يسق ١٧٢

ھا في رفواتوب لطملروط الشد احل أختإذا ا - أ

 . لحضانةق امستح

  :الحالتين التاليتينلحضانة في ق احط يسق

ھا في رفواتوب لطلمروط الشد احل أختإذا ا - أ

  .لحضانةق امستح
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ه رعمن لسابعة من اسون لمحضوز اتجاإذا  - ب

 .مسلمةر لحاضنة غيت اكانو

طت سقن مع مد يدلجن الحاضن اسكإذا  - ج

رض صابته بمأو إته أو ردكه وسلـب حضانته بسب

 .ريطخد مع

طت سقن مع مد يدلجن الحاضن اسكإذا  - ب

رض صابته بمأو إته أو ردكه وسلـب حضانته بسب

 .ريطخد مع

م ما له وطسقب سبإذا زال لحضانة ق احود يع . هوطسقب سبإذا زال لحضانة ق احود يع ١٧٤

 .كلف ذخلاون لمحضامصلحة ضِ تقت

لى ون إبالمحض لحاضنةأو الي ولر اسفيؤثر لا  ١٧٥

ون لمحضك امساإلمملكة على حقه في ل اخدا دبل

مصلحة ن جحارعلى ر تأثير لسفذا الھن يكم ما ل

على مصلحة ر لسفت تأثير اثبن إـفون، لمحضا

لى إقتاً ؤحضانته مل تنتقوه ريمنع سفون لمحضا

 .لحضانةق احب صحان أيليه من م

لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى 

داخل المملكة على حقه في إمساك  نمكا

المحضون ما لم يكن لھذا السفر تأثير على 

رجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر 

على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل 

ً إلى من يليه من أصحاب حق  حضانته مؤقتا

 .الحضانة

لمملكة لغاية رج اخاون بالمحضر لسفن اكاإذا  - أ ١٧٧

ه رلي على سفولق افوايم لو قتةؤعة مرومش

د بعون بالمحضر بالسفن للحاضذن يأأن فللقاضي 

دة الزيارة موبيان مصلحته  ن تأمين مق يتحقأن 

ء الزيارة نتھاد اته بعودلكافية لعت الضماناذ اخوأ

ل لكفيافيھا د كفالة يستعم يدتقن تتضمأن على 

مع ون لمحضودة ابعن لحاضن اعاإذحتى س بالحب

لى ون إلمحضودة احتى عل لكفير اع سفــمن

 .لمملكةا

لمملكة لغاية رج اخاون بالمحضر لسفن اكاإذا  - أ

ه رلي على سفولق افوايم لوقتة ؤعة مرومش

د بعون بالمحضر بالسفن للحاضذن يأأن فللقاضي 

دة الزيارة موبيان مصلحته  ن تأمين مق يتحقأن 

ء الزيارة نتھاد اته بعودلكافية لعت الضماناذ اخوأ

حتى رب لأقاد احن أمكفالة م يدتقن تتضمأن ى عل

حتى س بالحبل لكفيافيھا د يستع بعةرالاجة درلا

ر ع سفــمع منون لمحضودة ابعن لحاضن اعاإذ

 .لمملكةالى ون إلمحضودة احتى عل لكفيا

ون لمحضابنفقة ف لمكلالحضانة على ـرة اجأ - أ ١٧٨

على تزيد لا أن لحاضنة على ل امثرة بأجدر تقو

ر تستمب و لطلن تاريخ ابھا مم يحكق ولمنفادرة ق

ن مرة عشن الثانية سون لمحضم اتماإتمام إ

 .هرعم

ون لمحضابنفقة ف لمكلالحضانة على ـرة اجأ - أ

على تزيد لا أن لحاضنة على ل امثرة بأجدر تقو

ر تستمب ولطلن تاريخ ابھا مم يحكق ولمنفدرة اق

ن م رةلخامسة عشن اسون لمحضم اتماإلى إ

  .هرعم
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ق أو ثائولل ابأصن الاحتفاظ من لحاضن امكّيُ ١٨٠

مصالح ء لقضاالضرورية تية ولثبدات المستنا

قة عنھا دمصور صأو  لمملكةل اخداون لمحضا

اقة طبدة الولادة وكشھال لحاامقتضى ب حس

  .لصحين التأميا

 

ق أو ثائولل ابأصن الاحتفاظ من لحاضن امكّيُ

مصالح  ءلقضاالضرورية تية ولثبدات المستنا

مقتضى ب قة عنھا حسدمصور صون أو لمحضا

 .لصحين التأميااقة طبدة الولادة وكشھال لحاا

ب لأدم اعد عنب لأد لجم والأب والأن امل لك  - أ ١٨١

حابه طصون واستزارته والمحضرؤية افي ق لحا

ل سائر وبه عبالأسبوع والاتصال في رة م

د في يون ما يكدعنرة فولمتالاتصال الحديثة ا

وللأجداد لحضانة ق اله حن ھما ممرغيأو ما ھدحأ

ر لشھافي رة مون لمحضق رؤية احدات لجوا

وى عدلافي طرقامة ل إمحن كاإذا كله ك لوذ

  .لمملكةل اخون دالمحضوا

  

  

  

  

ن لحاضالي ولاقامة ل إمحن كاإذا   - ب

د أو يدلمملكة فللمحكمة تحرج اخاون لمحضوا

ون لمحضن وكيفية رؤية امان وزمكال يدتع

ل لأقالسنة على افي رة حابه مطصواته زارستاو

ون لمحضن اسة عاراكله مع مك لدد ذيحم ث

في طرمصلحة ومصلحته ق بما يحقوفه وظرو

ه ذفي ھدر لصام الحكالا يمنع أن على وى عدلا

ون لمحضرؤية افي ق لحب اصاحوى عدلا

قامة ل إفي محك لن ذحابه مطصواته زارستوا

  .ونلمحضا

  

الحق في مبيت المحضون لكل من الأم والأب  - أ

الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في 

الشھر متصلة أو متفرقة، أما المحضون الذي لم 

وللجد لأب عند  يبلغ السابعة من عمره فلكل منھما

عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون 

مرة في الأسبوع  واستزارته واصطحابه

والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة 

المتوفرة عندما يكون في يد أحدھما أو غيرھما 

ممن له حق الحضانة، وللأجداد والجدات حق 

رؤية المحضون مرة في الشھر، وذلك كله إذا 

كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل 

  .المملكة

ضن إذا كان محل إقامة الولي الحا - ب

والمحضون خارج المملكة، فللمحكمة تحديد أو 

ورؤية  مبيتتعديل مكان وزمان وكيفية 

المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة 

على الأقل، ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن 

المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة 

طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في 

الحق في رؤية المحضون  ھذه الدعوى صاحب

واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة 

  .المحضون
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لمملكة ل اخون دالمحضاة قامل إمحن كاإذا   - ج

ق الرؤية والاستزارة حب قامة صاحل إمحو

لى إه ورحضد جھا فللمحكمة عنرخاوالاصطحاب 

ن وكيفية رؤية مان وزمكال يدتعد أو يدلمملكة تحا

لتي دة الماحابه طصواته زارستون والمحضا

فه ون وظرولمحضن اعية سراھا مناسبة مرات

في طرمصلحة وه محققاً لمصلحته رابما تو

  .وىعدلا

  

الفقرتين عليھا في وص لمنصالأحوال افي  -د

ت بمبيالإذن للمحكمة دة لمااه ذھن م) ج(و ) ب(

دة لمالرؤية افي ق لحب اصاحد عنون لمحضا

  .ورةكذلمط ابوابالضوھا مناسبة رالتي تا

ب الرؤية والاستزارة والاصطحاب الطل - ـھ

على ن لحاضامع ق لاتفاون ابالمحضوالاتصال 

م يتفقا لذا فإوكيفيته مكانه ك ولن ذماد زيدتح

طرف لن أو افيطرلالقاضي على رض ايع

ك ويستمع لذلنا وكيفية مكانا وماا زمنھمر لحاضا

م ثوص لخصذا امنھما بھر لحاضلأقوالھما أو ا

و فه ون و ظرولمحضن اسيا  عراكله مك لدد ذيح

في طرمصلحة ومحققاً لمصلحته يراه بما 

  . وىعدلا

الرؤية والاستزارة والاصطحاب م حكن يتضم -و

لى حاضنه ون إلمحضدة اله بإعاوم لمحكزام الإ

على ء لمحكمة بنااعلى ررة ولمقدة المء انتھاد ابع

  .لحقهنا ضماون لمحضر امنع سفن لحاضب الط

  

ن لمحكمة ماه درفع ما تقدبب الرؤية الزم طيل - ز 
يستثنى ن ولحاضب الد طعنذ الرؤية لتنفيت نفقا
 .لمملكةالى ون إلمحضت إحضار اانفقك لن ذم

إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة  - ج

والرؤية  المبيتومحل إقامة صاحب حق 

والإستزارة والاصطحاب خارجھا، فللمحكمة عند 

حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان 

محضون واستزارته ورؤية ال المبيتوكيفية 

واصطحابه المدة التي تراھا مناسبة مراعية سن 

ً لمصلحته  المحضون و ظروفه و بما تراه محققا

  .ومصلحة طرفي الدعوى

  

  .فھاذحم لاصلية تا) د(رة لفقا*  

  

  

  

والرؤية والاستزارة  المبيتلطالب  -د

والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع 

ومكانه وكيفيته، الحاضن على تحديد زمان ذلك 

فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو 

الطرف الحاضر منھما زماناً ومكاناً وكيفية لذلك، 

ويستمع لأقوالھما أو الحاضر منھما بھذا 

ً سن  الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعيا

ً لمصلحته  المحضون و ظروفه و بما يراه محققا

  .ومصلحة طرفي الدعوى

والرؤية والإستزارة  يتالمبيتضمن حكم  - ـھ

والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون 

إلى حاضنه بعد انتھاء المدة المقررة، وعلى 

المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر 

  .المحضون ضماناً لحقه

والرؤية بدفع ما تقدره  المبيتيلزم طالب  -و
المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند 

ن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار طلب الحاض
 .المحضون إلى المملكة
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الرؤية والإستزارة ن مال زيدللقاضي تع - أ ١٨٢

ك لن ذمكاون وبالمحض والاصطحاب والاتصال

حسبما ب ولطلد اعنك لرر ذما يبد جإذا ووكيفيته 

  . لمصلحةاتقتضيه 

ن مال زيدعلى تعق لاتفام الحكافي طرلوز يج - ب

رؤية والإستزارة الكيفية دة ومن ومكاو

 رئيسم ماون أبالمحض والاصطحاب والاتصال

 .ملحكايه دلذ لمنفا التنفيذ

والرؤية  المبيتللقاضي تعديل زمان  - أ

والإستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون 

ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند 

  .الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة

لى تعديل زمان يجوز لطرفي الحكم الاتفاق ع - ب

والرؤية والإستزارة  المبيتومكان ومدة وكيفية 

والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس 

 .التنفيذ المنفذ لديه الحكم

ن له موم لمحكاتمكين ن عن لحاضامتنع إذا ا - أ ١٨٣

الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال 

متناعه أو اتخلفه رر تكو ذرعون دون بالمحض

وع ضولمالقاضي ز له جا التنفيذقاضي ذار ند إبع

لى إنقلھا وقتاً ؤلحضانة مط اسقاب إلطلاعلى ءً بنا

دودة محدة لمولحضانة ق احب صحان أيليه من م

  .رشھأعلى ستة تزيد لا 

  

ذ قتاً تنفيؤلحضانة مق اليه حل إنتقن اعلى م -ب 

كأنه الاستزارة أو الاصطحاب أو الرؤية م حك

  . بحقهدر صا

 

د عولمن اله عوم لمحكف اتخلرر تكإذا   - ج

بالرؤية أو الاستزارة أو م لحكذ التنفيروب لمضا

ء بناالتنفيذ لقاضي ز جاذر عدون  الاصطحاب

على د يزلا تدة لمم لحكذ اتنفيف قب ولطلاعلى 

  .رشھأستة 

 

إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من  - أ

اب أو أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطح المبيت

الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو 

له جاز لقاضي  رئيس التنفيذامتناعه بعد إنذار 

الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً 

ونقلھا إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة 

وبما يراعي  لا تزيد على سنةولمدة محدودة 

  .مصلحة المحضون

ً تنفيذ على من انتقل إليه حق الح - ب ضانة مؤقتا

والرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب  المبيتحكم 

  .كأنه صدر بحقه الاتصالأو 

  

إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد  - ج

أو بالرؤية أو  بالمبيتالمضروب لتنفيذ الحكم 

دون عذر  الاتصالالاستزارة أو الاصطحاب أو 

جاز لرئيس التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ 

 .حكم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشھرال

ؤون لعناية بشالحاضنة والي ولاعلى  - ب ١٨٤

  .سيدرالاالتأديب والتوجيه في ون لمحضا

 

على الولي والحاضنة العناية بشؤون  - ب

 .والرعايةالمحضون في التأديب والتوجيه 
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كه ربيه لا يشاأفنفقته على ل ماد لوللن يكم لإذا  ١٨٧

لنفقة ن اعزاً عاجفقيرا ب لأان يكم ما لد حأفيھا 

 .عقليةأو نية دب لآفةب لكسوا

إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه 

فيھا أحد ما لم يكن الأب فقيرا عاجزا عن النفقة 

 .بدنية أو عقلية ةلّ لعِ والكسب 

د لولنفقة للل اتحصيذر يتعو غائباًب لأن اكاإذا  ١٨٨

ن لكب لكساعلى  دراً قافقيراً ب لأن اكا، أو منه

، كسباً د لا يجن كا، أو على كفايتهد يزكسبه لا ي

دم عد لنفقة عناعليه ب تجن مد لولابنفقة ف يكل

ب لأاعلى ق يناً للمنفدلنفقة اه ذھون تكب ولأا

 .ريسر أو أجع بھا عليه متى حضري

ً ويتعذر تحصيل النفقة للولد  إذا كان الأب غائبا

لى الكسب لكن منه، أو كان الأب فقيراً قادراً ع

كسبه لا يزيد على كفايته أو كان لا يجد كسبا، 

يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم 

ً للمنفق على  وجود الأب، وتكون ھذه النفقة دينا

 .الأب يرجع بھا عليه متى حضر أو أيسر

عليه ب تجن فعلى من يرمعس والأمب لأن اكاإذا  ١٩٤

على  التعليمأو عالجة لمانفقة ب لأدم اعد لنفقة عنا

بھا عليه ق لمنفاجع ريب لأاعلى  ديناون تكأن 

  . اليسارن حي

 

إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه 

الأب نفقة المعالجة أو  وجودالنفقة عند عدم 

التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق 

 .بھا عليه حين اليسار

وى عادفي ون محضلن اعم يخاصن أن للحاض ١٩٦

أن كما د شرلن اغه سوحتى بلت لنفقاو الحضانة ا

 .لنفقةض اله قب

للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى 

والمبيت والرؤية والإستزارة الحضانة 

والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما  والاصطحاب

 .أن له قبض النفقة

نثى ن أو أكاراًكر ذسولمد الولاعلى ب يج - أ ١٩٧

و لوالفقيرين ه ـيدلواة ـنفقصغيراً ن أو اـكاً كبير

 .بلكساعلى ن يدركانا قا

على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى  تجب - أ

كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا 

 .قادرين على الكسب

ز عاجر فقير كبيل كراء ولفقر الصغاانفقة ب تج ١٩٨

ن مم ثھرين على معقلية أو نية دبآفة بب لكسن اع

وإذا ثية رلإم احصصھب بحسن يرسولمم ابھرقاأ

يليه ن على م لنفقةرض اتفراً معسوارث لن اكا

  .ريسوارث إذا ألاجع بھا على ريرث ولإافي 

 

تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز 

بدنية أو عقلية على من يرثھم من  بعلةعن الكسب 

رثية، وإذا أقاربھم الموسرين بحسب حصصھم الإ

فرض النفقة على من يليه كان الوارث معسراً تُ 

 .في الإرث ويرجع بھا على الوارث إذا أيسر

 السابعة يعتبر فاقدا للتمييز يكملوكل من لم  -ب  للتمييزداًفاقيعتبر لسابعة ايبلغ م لن مل كو - ب ٢٠٤
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. محجورون لذاتھمه ولمعتون والمجنواالصغير  - أ ٢١١

  

لمحكمة اعليھما م لغفلة فتحكوذو ايه لسفاما أ - ب

والإجراءات د عوافقاً للقوعنھما ر لحجافع رتو

  .ونلقانافي ررة لمقا

  

سببه س للنان يعلور وللمحجر لحجرار ايبلغ ق - ج

 .ذةنافك لل ذفاته قبرتصون تكو

.الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم - أ

محكمة أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليھما ال - ب

ً للقواعد والإجراءات  وترفع الحجر عنھما وفقا

ويبلغ قرار الحجر للمحجور المقررة في القانون 

 .ويعلن للناس

تعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية  - ج

والجھات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر 

القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة 

 .مضمونھا

م أو صأعمى م أو أبكم أصص أشخلن اكاإذا  ٢١٥

ن عر لتعبيك الب ذعليه بسبذر تعم وبكأعمى أ

نه في ويعا وصياله ن تعيأن للمحكمة ز ته جاإراد

 .كلذلتي تقضي مصلحته فيھا ت افارلتصا

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو 

أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن 

في  معاوناله وصية إرادته جاز للمحكمة أن تعين 

 .التصرفات التي تقضي مصلحته فيھا ذلك

لى أو إ قريبلى إناً وقانر لقاصم اضل في حا - ج ٢٣٢

عايته فللقاضي ورلإيوائه سمية مختصة رجھة 

سمية رلالجھة اه ذھل ممثأو  القريبذا ھن تعيي

ً لوظيفته  بالإضافة دة لمر لقاصاعلى   قتاًؤم وصيا

 .وغاية محددتين

أو إلى  شخصل ضم القاصر قانوناً إلى في حا - ج

جھة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي 

أو ممثل ھذه الجھة الرسمية  الشخصتعيين ھذا 

ً على القاصر لمدة  ً مؤقتا إضافة لوظيفته وصيا

 .وغاية محددتين

لى وصي يتولل اعماأقبة رالمرف مشن عيإذا  - ج ٢٣٥

عليه ور لقاصؤون اشإدارة صي في ولاقبة رام

لحة تقضي مصر مل أكن لمحكمة عاإبلاغ 

 .ليھاإفعه ر رلقاصا

إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى  - ج

مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه 

عن كل أمر تقضي  النيابة العامة الشرعيةإبلاغ 

 .مصلحة القاصر رفعه إليھا

الته ستقل افلا تقب، الوصاية ن صي عولاتخلى إذا  ٢٤٠

 .مكانهر خن آيعيذ ئدعنومحاسبته ل قب

فللمحكمة قبول  إذا تخلي الوصي عن الوصاية ،

استقالته وتعيين آخر مكانه وعلى المحكمة 

 .محاسبة ذلك الوصي

  : دةلماالع طم ٢٤٢

  :صيولزل ايع 

 

  دة لماالع طم

 -:يعزل الوصي في أي من الحالات التالية



‐ ٩٨ - 

غائبا ر عتبا أوعليه ر حجأو صي ولت اماإذا  ٢٤٤

 الأحوالب عنه على حس ينوبن مأو ثته زم ورلتا

 الإجراءات اللازمة لاتخاذورا لمحكمة فر اخباإ

 .قهوحماية حقر ولقاصوال امم ألتسل

أو حُكم باعتباره إذا مات الوصي أو حجر عليه 

ً أو مفقوداً  التزم ورثته أو من ينوب عنه  غائبا

فورا  لشرعيةإخبار النيابة العامة ابحسب الأحوال 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر 

 .وحماية حقوقه

أو نه وطمرف لا يعذي لص الشخو اھ: بلغائا ٢٤٥

نه ؤوته شت ظروف دون إدارحالو قامته ل إمح

ب ترتر وسنة فأكثدة عنه م بوكيلأو لمالية بنفسه ا

 .هرمصالح غيأو مصالحه ل يطتعك لذعلى 

ي لا يعرف موطنه أو ھو الشخص الذ: الغائب

محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه 

المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب 

على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره 

 .وصدر حكمٌ بذلك

أو  حياتهرف لا تعذي لص الشخو اھود لمفقا ٢٤٦

 . مماته

ھو الشخص الذي لا تعرف حياته أو : المفقود

 .ر حكمٌ بذلكوصدمماته 

م بعضھورد  الوصيةض صى له بعولمل اقبإذا  - أ ٢٦٢

 .ردفيما ت لطبل وفيما قبالوصية ت مزلر لآخا

 بعضھاإذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد  - أ

الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد 

 ً  .وتعود إرثا

فيه مصلحة ن ما كاو ھ الصحيحرط لشا - ب ٢٦٧

ن يكم لوھما رلغيأو ه صى لولمأو اصى وللم

 .الشريعةد منافيا لمقاص

فيه مصلحة ن ما كاو ھ الصحيحرط لشا - ب

ن يكم لوھما رلغيأو صى له ولمأو ا صيوللم

 .الشريعةد منافيا لمقاص

إذا بقا طنا موصي جنولمون ابجن الوصيةطل تب -د ٢٦٩

 .وتبالمل تصا

تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا  لا -د

 .موتمتصلا بال

وداً أمجومن كان أمعيص لشخالوصية تصح  ٢٧١

ر غيورة أو تصح لفئة محصود وجولظر امنت

الخيرية ت سساؤلمر والباه وجوتصح لورة ومحص

 .امةـلعاوالعلمية والھيئات 

أكان موجودا  سواءً تصح الوصية لشخص معين 

أم منتظر الوجود، وتصح لفئة محصورة أو غير 

والمؤسسات محصورة، وتصح لوجوه البر 

 .الخيرية والعلمية والھيئات العامة

ن لابن ابد الاولأن ولابد الاولأالوصية ون تك -د ٢٧٩

 الأنثيينظ حل مثر كذللر كثدا أو أحزل وانوإن 

ل كذ يأخوه رغيرع فدون عه رفل صل أكب يحج

 .طصله فقأنصيب ـرع  ف

تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن  -د

أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وإن نزل واحدا أو 

يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل 

 .نصيب أصله فقط ما يستحقه منفرع 

 .َّدترلممُ المُسلرث اي - ج .دترلمم المسلرث اي - ج ٢٨١
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ث ذوي يورفي ت الأنثيينظ حل مثر كذللون يك ٣١٠

 . الأرحام

 ذوو الأرحام ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء

عصبة د جويم لوكة رلتروض الفرق اتستغم لإذا  ٣١٢

روض لفب اصحاألباقي على ب رد النسن ام

على رد فإنه لا ين جيزولء اباستثنام ضھروبنسبة ف

روض لفب اصحاد أحد أجويم لإذا لا إھما دحأ

 .لنسبيةا

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة 

من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض 

 .بمن فيھم الحي من الزوجينم بنسبة فروضھ

) لنفقةف اتسليدوق صن(يسمى دوق ينشأ صن - أ ٣٢١

الاعتبارية والاستقلال المالي  يتمتع بالشخصية

وإدانتھا بھا وم لمحكالنفقة ف اتسلي والإداري غايته

لنفقة ك اتلل يه تحصيعلذر تعذي لاله وم للمحك

 .بھاوم لمحكا

ق يسمى صندو لدى دائرة قاضي القضاة ينشأ - أ

يتمتع بالشخصية ) صندوق تسليف النفقة(

الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته 

تسليف النفقة المحكوم بھا وإدانتھا للمحكوم له 

 .الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بھا

ذا ھن م )٣٢٦(دة لماافي ورد مما م غرلاعلى  ٣٢٧

وادث على ح ونلقانذا اھم حكاري ألا تسون لقانا

بھا رن يقتم ل وإنه ذنفاتاريخ لسابقة على ة افاولا

ذة لنافا التشريعاتعليھا ري يسرار وقم أو حك

 .ةفاولت اقو

من ھذا ) ٣٢٦(على الرغم مما ورد في المادة 

القانون، لا تسري أحكام ھذا القانون على حوادث 

الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بھا 

عليھا التشريعات النافذة  وتسريار حكم أو قر

  .وقت الوفاة
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   الفھرس

الصفحة  الموضوع

  ٢  )٢٨- ٢(الزواج ومقدماته : الباب الأول

  ٢  )٤- ٢(مقدمات الزواج : الفصل الأول

  ٢  تعريف الخطبة

  ٢ آثار الخطبة قبل إجراء عقد الزواج

انتھائھا بالنسبة لما قبض على حساب المھر العدول عن الخطبة والآثار المترتبة على مشروعية 

 من جھة وما كان على سبيل الھدية من جھة أخرى

٢  

  ٣  )١٣- ٥(الزواج وشروطه : الفصل الثاني

  ٣  تعريف عقد الزواج

  ٣  أركان عقد الزواج

  ٣  كيفية الإيجاب والقبول

  ٣  )١٠- ٨(شروط عقد الزواج 

  ٣  الشھود

  ٣  التنجيز

  ٣  لزواجأھلية الخاطبين وسن ا

  ٤  )١٢-١١(موانع لإجراء عقد الزواج والاستثناءات 

  ٤  فرق العمر: أولا

  ٤  المرض النفسي والعقلي: ثانيا

  ٤  إجراءات عقد الزواج المكرر

  ٥  )٢٠-١٤( ولاية التزويج: الفصل الثالث

  ٥  الزواج الولي في عقد

  ٥  شروط أھلية الولي

  ٥  تعدد الأولياء

  ٥  غياب الولي

  ٥  ليعضل الو

  ٥  زواج الثيب بلا ولي
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  ٥  مھر البكر في حال عضل الولي

  ٦  )٢٣-٢١(الكفاءة في الزواج : الفصل الرابع

  ٦  مفھوم الكفاءة وشروطھا وأثرھا في عقد الزواج

  ٦  أثر تقصير الولي والمخطوبة في التحري عن كفاءة الخاطب، وأثر خداع الخاطب لھما

  ٦  م الكفاءةحالات سقوط حق فسخ العقد بسبب عد

  ٧  )٢٨-٢٤(المحرمات : الفصل الخامس

  ٧  )٢٧-٢٤(المحرمات على التأبيد 

  ٧  بسبب القرابة النسبية: أولا

  ٧  بسبب المصاھرة: ثانيا

  ٧  الوطءبسبب : ثالثا

  ٧  بسبب الرضاع: رابعا

  ٧  المحرمات على التأقيت

  ٨  )٣٨-٢٩( اأنواع الزواج وأحكامھ: الباب الثاني

  ٨  )٣١- ٢٩(أنواع الزواج : ولالفصل الأ

  ٨  الزواج الصحيح: أولا

  ٨  الزواج الباطل: ثانيا

  ٨  الزواج الفاسد: ثالثا

  ٩  )٣٥-٣٢(أحكام الزواج : الفصل الثاني

  ٩  حكم العقد الصحيح

  ٩  حكم العقد الباطل

  ٩  حكم العقد الفاسد

  ٩  اسد لعدم الأھليةح الزواج الفحكيفية التفريق في العقد الفاسد والباطل، ومتى يص

  ١٠  )٣٦(عقد التوثيق : الفصل الثالث

  ١٠  وجوب توثيق عقد الزواج، والعقوبات المترتبة على عدم توثيقه رسميا

  ١٠  الواجب مضيھا على موجب العدة قبل إجراء عقد زواج المعتدةالمدة 

  ١٠  كيفية توثيق عقود الزواج خارج المملكة

  ١١  )٣٨-٣٧(د الزواج الاشتراط في عق: الفصل الرابع
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  ١١  مشروعية الاشتراط وقيوده وكيفية توثيقه، وآثاره إذا كان صحيحا

  ١١  أھمية وضوح عبارة الشرط واشتمالھا على التزام، واستثناء شرط العصمة من ذلك

  ١٢  )٧٩-٣٩(آثار عقد الزواج : الباب الثالث

  ١٢  )٥٨-٣٩(المھر والجھاز : الفصل الأول

  ١٢  أنواع المھر

  ١٢  وقت استحقاق المھر

  ١٢  أقسام المھر

  ١٢  وقت استيفاء المھر المؤجل

  ١٢  أداء المھر كاملا

  ١٢  )٤٥-٤٤(أداء نصف المھر 

  ١٣  إذا لم تثبت تسمية المھر

  ١٣  )٤٩-٤٧(سقوط المھر كاملا 

  ١٣  سقوط المھر كله أو بعضه بالقتل المانع من الإرث

  ١٣  المھر في حالة العقد الفاسد

  ١٣  بض الولي للمھرق

  ١٣  أو الحط منه بعد العقد، وتوثيق سند الإقرار بقبض المھر أو الإبراء المھر في الزيادة

  ١٤  )الحباء(حكم أخذ شيء من الزوج من قِبَل أھل الزوجة مقابل التزويج 

  ١٤  حكم المھر في حالة الزواج في مرض الموت

  ١٤  حجية وثيقة عقد الزواج بالنسبة للمھر

  ١٤  فرق بين المھر والجھاز، وأحكام الجھازال

  ١٤  نوع الدعوى في حالة النزاع في المھر بعد قبضه 

  ١٥  )٧١-٥٩(النفقة الزوجية : الفصل الثاني

  ١٥  تعريف نفقة الزوجة وتوابعھا، وحكمھا

نفقة الزوجة بمجرد العقد الصحيح وعدم امتناعھا عن النقلة إلى بيت الزوجية، ومتى يحق وجوب 

  لھا الامتناع عن النقلة

١٥  

  ١٥  نفقة الزوجة العاملة

  ١٥النشوز على النفقة، وتعريف الناشز ، ومسوغات خروج الزوجة من بيت الزوجية بدون إذن أثر 
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  الزوج

  ١٥  نفقة الزوجة المسجونة

  ١٦  صھاانقإزيادتھا وتقدير نفقة الزوجة وضوابطھا، وحكم كيفية 

  ١٦  من يوم الطلب برفع الدعوى فرض النفقة على الزوج الحاضر

  ١٦  الإذن بالاستدانة على حساب الزوج المحكوم عليه بنفقة الزوجة في حال عجزه عن دفعھا

  ١٦  إلزام أقارب الزوجة الذين تجب عليھم نفقتھا

  ١٦  )٦٩-٦٨(كيفية الحكم بنفقة الزوجة على زوجھا الغائب أوالمفقود 

  ١٦  نفقات الولادة

  ١٦  نفقات الوفاة

  ١٧  )٧٩- ٧٢(المسكن والمتابعة : الفصل الثالث

  ١٧  تعريف المسكن الشرعي وأثر تھيئته

  ١٧  الشروط التي يجب توافرھا في المسكن الشرعي للزوجة

  ١٧  إسكان الزوج أقاربه أو زوجة أخرى في بيت الزوجية

  ١٧  إسكان الزوجة أقاربھا في بيت الزوجية

  ١٧  عدل بين الزوجاتوجوب حسن المعاشرة وصلة الرحم وال

  ١٨  )١٤٤-٨٠(انحلال عقد الزواج : الباب الرابع

  ١٨  )٩٧-٨٠(الطلاق : الفصل الأول

  ١٨  شروط ثبوت وقوع الطلاق

  ١٨  عدد الطلاقات التي يملكھا الزوج

  ١٨  )٨٤-٨٣(كيفية وقوع الطلاق وألفاظه 

  ١٨  التفويض في الطلاق

  ١٨  والمغمى عليه والنائم طلاق السكران والمدھوش والمكره والمعتوه

  ١٨  الطلاق غير المنجز والمضاف إلى المستقبل

  ١٩  الطلاق المشروط

  ١٩  الطلاق المتتابع

  ١٩  اليمين بلفظ الطلاق

  ١٩  متى يقع الطلاق رجعيا، ومتى يقع بائنا
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  ١٩  الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية

  ١٩  ة صغرىجواز إجراء العقد على معتدته من الطلاق البائن بينون

  ١٩  )٩٦-٩٤(أحكام الطلاق البائن بينونة كبرى، و ھدم الطلاق 

  ١٩  الإجراءات الرسمية لتوثيق الطلاق

  ٢٠  )١٠١-٩٨(أحكام الرجعة : الفصل الثاني

  ٢٠  أحكام إرجاع الزوج مطلقته رجعيا في العدة

  ٢٠  أيلولة الطلاق الرجعي إلى بائن

  ٢٠  ةالنزاع في صحة الرجعة وانقضاء العد

  ٢٠  ادعاء المطلق إرجاع مطلقته بعد انقضاء عدتھا وزواجھا من غيره

  ٢١  )١١٣-١٠٢(الخلع الرضائي والطلاق على مال : الفصل الثالث

  ٢١  تعريف الخلع الرضائي وأركانه

  ٢١  طبيعة العوض الذي يصح به الخلع

  ٢١  )١٠٧- ١٠٦( حالات سقوط الحقوق المتعلقة بالمھر والنفقة في الخلع

  ٢١  وجوب تسمية العوض في الخلع وإلا وقع طلاقا رجعيا

  ٢١  عدم سقوط نفقة العدة في الخلع إلا بالنص

  ٢٢  صحة اشتراط إرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة في الخلع

  ٢٢  عدم صحة سقوط حق الحضانة في الخلع

  ٢٢  عدم صحة التقاص بين نفقة الولد ودين الأب

  ٢٢  نوع الطلاق في الخلع والطلاق على مال

  ٢٣  )١٤٤-١١٤(التفريق القضائي : الفصل الرابع

  ٢٣  )وكيفيته وأنه يقع فسخا للعقد أو الخلوة قبل الدخول وبعد الدخول(التفريق للافتداء 

  ٢٤  )١١٨- ١١٥) (يقع طلاقا رجعيا(التفريق لعدم الإنفاق 

  ٢٤  إذا كان الزوج حاضرا

  ٢٤  ز الزوج وإعسارهفي حالة عج

  ٢٤  أو مسجونا معسرا إذا كان الزوج غائبا

  ٢٤  نوع الطلاق الواقع في التفريق لعدم الإنفاق وآثاره

  ٢٥  )١٢٢-١١٩( )بفسخ العقد(التفريق للغياب والھجر 
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  ٢٥  )١٢١- ١١٩(التفريق للغياب إذا كان الزوج معلوم الإقامة وأمكن وصول الرسائل إليه 

ب إذا كان الزوج معلوم الإقامة ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجھول محل التفريق للغيا

  الإقامة

٢٥  

  ٢٥  التفريق للھجر

  ٢٦  )١٢٤-١٢٣( )يقع طلاقا(التفريق للإيلاء والظھار 

  ٢٦  التفريق للإيلاء

  ٢٦  التفريق للظھار

  ٢٦  )بفسخ العقد(التفريق للحبس 

  ٢٧  )١٢٧-١٢٦( )نطلاق بائ(التفريق للشقاق والنزاع 

  ٢٧  دعوى طلب التفريق للشقاق والنزاع

  ٢٧  أركان دعوى التفريق للشقاق والنزاع: مقدمة المادة

  ٢٧  إذا كان طلب التفريق من الزوجة

  ٢٧  إذا كان طلب التفريق من الزوج

  ٢٧  شروط الحكمين المنتخبين، وآلية التحكيم

  ٢٧  التحكيم والمصالحة بالتراضي

  ٢٨  عن الإصلاح بالتراضي، وظھور أن الإساءة جميعھا من أحد الطرفين عجز الحكمين

  ٢٨  عجز الحكمين عن الإصلاح بالتراضي، وظھور أن الإساءة مشتركة، أو جھالة الحال

  ٢٨  تأمين العوض قبل قرار الحكمين إذا كان طلب التفريق من الزوجة

  ٢٨  في حال اختلاف الحكمين

  ٢٨  حجية قرار الحكمين

الشقاق  التفريق ية ثبوت الشقاق إذا كان المدعي ھو الزوج، وصفة الطلاق الصادر في دعوىكيف

  والنزاع

٢٨  

  ٢٩  )١٣٨-١٢٨) (بفسخ العقد(التفريق للعيوب 

  ٢٩  الشروط الواجب تحققھا في الزوجة طالبة التفريق للعيوب المانعة للدخول بھا

د يسقط حقھا في طلب التفريق للعيوب ما عدا علم الزوجة بالعيب قبل العقد أو رضاھا بعد العق

  عيب العنة

٢٩  

  ٢٩  إجراءات التفريق لعيب في الزوج مانع للدخول
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  ٢٩  يمكن الإقامة معه لاإجراءات التفريق لعلة أو عيب في الزوج 

  ٣٠  )١٣٣-١٣٢(التفريق لعيب في الزوجة 

  ٣٠  التقرير الطبي لإثبات العيب المانع من الدخول

  ٣٠  عيب الجنون في الزوجالتفريق ل

  ٣٠  التفريق لعيب عدم الإنجاب في الزوج

  ٣٠  عدم جواز طلب التفريق لنفس العيب مرة أخرى

  ٣٠  نوع الفرقة في التفريق للعيوب

  ٣١  )١٣٩(التفريق للعجز عن دفع المھر 

  ٣١  )١٤٢-١٤٠) (بفسخ العقد(التفريق لإباء الإسلام والردة 

  ٣١  )١٤٤- ١٤٣) (قدبفسخ الع(التفريق للفقد 

  ٣٢  )١٥٥-١٤٥(آثار انحلال عقد الزواج : الباب الخامس

  ٣٢  )١٥٠-١٤٥(العدة : الفصل الأول

  ٣٢  مفھوم العدة ومتى تلزم

  ٣٢  عدة الوفاة

  ٣٢  عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة

  ٣٢  انقضاء عدة الحامل

  ٣٢  وفاة الزوج في العدة من الطلاق الرجعي

  ٣٢  لمعتدةمكان إقامة ا

  ٣٣  )١٥٤-١٥١(نفقة العدة : الفصل الثاني

  ٣٣  وجوب نفقة العدة من طلاق أو فسخ إذا وقع العقد صحيحا بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة

  ٣٣  كيفية تقديرھا، والمدد القانونية لاستمرارھا والمطالبة بھا

  ٣٣  إذا حصل خلاف في تاريخ الطلاق

  ٣٣  نھا زوجھا باستثناء السكنىلا نفقة عدة للمرأة المتوفى ع

  ٣٣  )١٥٥(التعويض عن الطلاق التعسفي : الفصل الثالث

  ٣٤  )٢٠٢-١٥٦(حقوق الأولاد والأقارب : الباب السادس

  ٣٤  )١٦٥-١٥٦(النسب : الفصل الأول

  ٣٤  مدة الحمل
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  ٣٤  كيفية ثبوت النسب للأم من جھة، وللأب من جھة أخرى

  ٣٤  حساب مدة الحملكيفية 

  ٣٥  وط الإقرار بالنسبشر

  ٣٥  صور الإقرار بالنسب

  ٣٥  التبني يجب ألاَّ يصرح المُقِرّ بأنَّ المقَرَّ له ابنه من الزنا أو بطريق

  ٣٥  نفي النسب

  ٣٥  بالتصادق على نفيه وتمام لعان الزوج" النسب الثابت بالفراش"انتفاء 

ائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد النسب أو الحمل الثابت بالفراش في زواج صحيح ق"انتفاء 

  باللعان من كلا الطرفين، وإذا أقرت المرأة بالزنا فللرجل أن يلاعن بمفرده" أو بوطء بشبھة

٣٥  

  ٣٥  الحالات التي لا يجوز فيھا للرجل نفي النسب باللعان

  ٣٥  صيغة اللعان

  ٣٥  الآثار المترتبة على اللعان

  ٣٦  )١٦٩-١٦٦(الرضاع : الفصل الثاني

  ٣٦  إذا تعينت لذلك إجبار الأم على رضاع صغيرھا

  ٣٦  استئجار مرضعة للصغير

  ٣٦  حالات استحقاق أجرة الرضاع للأم

  ٣٦  أحقية الأم بإرضاع صغيرھا بأجرة المثل

  ٣٧  )١٨٦- ١٧٠(الحضانة والضم والمشاھدة : الفصل الثالث

  ٣٧  تعيين الحاضن الترتيب في استحقاق حضانة الصغير، وصلاحية المحكمة في

  ٣٧  الشروط الواجب توافرھا في الحاضن

  ٣٧  سقوط حق الحضانة

  ٣٧  سنّ تخيير المحضون الذي تحت يد أمه، والاستثناءات التي تقتضيھا المصلحة

  ٣٧  أثر زوال السبب المسقط للحضانة

  ٣٨  السفر بالمحضون داخل البلاد

  ٣٨  سفر وإقامة المحضون مع حاضنته خارج المملكة

  ٣٨  السفر بالمحضون مؤقتا للمصلحة، وحق الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة

  ٣٨  المكلف بھا وكيفية تقديرھا وسنّ استحقاقھا: أجرة الحضانة
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  ٣٨  عليه المكلف بھا ومتى لا تجب: أجرة المسكن

  ٣٨  عدم استحقاق أجرة الحضانة

  ٣٨  أجرة المسكن وفرض كيفية تقدير

  ٣٨  ق الضرورية لقضاء مصالح المحضونالوثا

  ٣٩  )١٨١(أحكام المبيت والرؤية والإستزارة والاصطحاب 

  ٣٩  إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة

  ٣٩  إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة

  ٣٩  الثاني خارجھاإذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة الطرف 

  ٣٩  كيفية تحديد كيفية المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون

  ٣٩  كيفية إعادة المحضون، وضمانات إعادته للحاضن

  ٤٠  نفقات تنفيذ المبيت والرؤية

  ٤٠  تنفيذيةتعديل الحكم بدعوى جديدة أو من خلال نفس الدعوى ال

  ٤٠  الحاضن عن تنفيذ الحكم الأثر المترتب على امتناع

  ٤٠  الأثر المترتب على تخلف المحكوم له

  ٤٠  حق الولي في الإشراف على شؤون المحضون إلى جانب الحاضنة

  ٤٠  ضم الأنثى البالغة

  ٤٠  الإلزام بالحضانة

  ٤١  )١٩٦- ١٨٧(نفقات الأولاد : الفصل الرابع

  ٤١  على من تجب نفقة الولد

  ٤١  بعد الأبعلى من تجب نفقة الولد 

  ٤١  كيفية تقدير نفقة الولد

  ٤١  نفقة التعليم على الأب الموسر إذا كان الولد أھلا للتعلم

  ٤١  التعليم في المدارس الخاصة

  ٤١  نفقة علاج الولد

  ٤١  على من تجب نفقة التعليم والعلاج والتعليم بعد الأب

  ٤٢  معلى من تجب نفقة التعليم والعلاج والتعليم بعد الأب والأ

  ٤٢  انتھاء استحقاق النفقة بالنسبة للأنثى والغلام
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  ٤٢  تمثيل الحاضن للمحضون والمخاصمة عنه

  ٤٣  )٢٠٢-١٩٧(نفقة الوالدين والأقارب : الفصل الخامس

  ٤٣  وجوب نفقة الوالدين على الابن والبنت الموسرين أو القادرين على الكسب

  ٤٣  كل كبير فقير عاجز عن الكسب نفقة الصغار الفقراء عند عدم الأب، ونفقة

  ٤٣  صاحب البينة الراجحة في دعاوى النفقات

  ٤٣  ابتداء فرض النفقة

  ٤٣  يمين الإستيثاق

  زيادة النفقة المفروضة أو إنقاصھا

  

٤٣  

  ٤٤  )٢٥٣-٢٠٣(الأھلية والولاية والوصاية : الباب السابع

  ٤٤  )٢٢٢-٢٠٣(الأھلية : الفصل الأول

  ٤٤  )لعقل وسن الرشدا(كامل الأھلية 

  ٤٤  فاقد التمييز

  ٤٤  ناقص الأھلية

  ٤٤  المعتوه والسفيه وذو الغفلة

  ٤٤  الأھلية والحرية الشخصية من النظام العام وھي محمية ضد نفس الشخص وضد الغير

  ٤٤  كامل الأھلية أھل للتعاقد

  ٤٤  حكم تصرفات الصغير غير المميز

  ٤٥  حكم تصرفات الصغير المميز

حكمي دون حاجة لقرار قضائي، وأما ) الجنون والعته(جر بالنسبة للصغير وما في حكمه الح

  الحجر بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فيحتاج لقرار قضائي

٤٥  

  ٤٥  حكم تصرفات المعتوه والمجنون المطبق وغير المطبق

  ٤٥  حكم تصرفات المحجور للغفلة أو السفه

محجور للسفه أوالغفلة، وحكم تصرفاته في حال الإذن له حكم الوقف أو الوصية الصادرة عن ال

  بالتصرف بجزء من أمواله

٤٥  

  ٤٦  الوصي المعاون

  ٤٦  امتحان الصغير المميز بتسليمه جزء من ماله
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  ٤٦  )المأذون(حكم تصرفات المميز المُمتحن 

  ٤٦  إبطال الإذن للمميز

  ٤٦  صلاحية المحكمة في الإذن للمميز أو الحجر عليه

  ٤٦  از تسليم النفقة المفروضة للمميزجو

  ٤٦  الحجر على الصغير بحكم قضائي قبل بلوغه الثامنة عشرة إذا كان مصابا بعارض في أھليته

  ٤٦  رفع الحجر بطلب من المحجور عليه

  ٤٧  )٢٢٩-٢٢٣(الولاية : الفصل الثاني

  ٤٧  أولوية الولاية على الصغير

  ٤٧  شروط الولي على الصغير

  ٤٧  لاية على القاصر واستردادھاسقوط الو

  ٤٧  أحكام المال الذي آل إلى القاصر بطريق التبرع

  ٤٧  أحكام تصرفات الولي في مال الصغير

  ٤٧  رقابة المحكمة على سلطة الولي

  ٤٨  بالتصرف في مال الصغير بالاستدانة والرھن) الأب والجد(صلاحية الولي 

  ٤٩  )٢٤٤-٢٣٠(الوصاية : الفصل الثالث

  ٤٩  والمحكمة بتعيين وصي مختار  أو مؤقت على القاصر) الأب والجد(لاحية الولي ص

  ٤٩  شروط الوصي والوصاية

جواز الوصاية للذكر والأنثى وتعدد الأوصياء وتعيين مشرف مع الوصي، وسلطة المحكمة في 

  حصر الوصاية، وسلطتھا في تعيين واضع اليد على القاصر وصيا مؤقتا عليه 

٤٩  

  ٤٩  ولاية الوصي حدود

  ٥٠  الوصي متبرع محتسب ومؤتمن على أموال القاصر

  ٥٠  رقابة المحكمة على تصرفات الوصي والتدابير المتخذة

  ٥٠  صلاحيات الوصي في عقود الإدارة

  ٥٠  صلاحيات الوصي في غير عقود الإدارة

  ٥٠  صلاحية الوصي في الاستدانة والرھن

  ٥٠  تدقيق أعمال الوصي

  ٥١  لوصياستقالة ا
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  ٥١  انتھاء الوصاية

  ٥١  عزل الوصي

  ٥١  إجراءات انتھاء الوصاية

  ٥١  مسؤولية ذوي الوصي في إبلاغ المحكمة حال موت الوصي أو فقده أو غيابه  أو اختلال أھليته 

  ٥٢  )٢٥٣-٢٤٥(الغائب والمفقود : الفصل الرابع

  ٥٢  تعريف الغائب

  ٥٢  تعريف المفقود

  ٥٢  الغائب والمفقود تعيين قيم على أموال

  ٥٢  انتھاء الفقدان

  ٥٢  الحكم بموت المفقود في جھة معلومة

  ٥٢  الحكم بموت المفقود في جھة غير معلومة

  ٥٢  التاريخ الحكمي لوفاة المفقود

  ٥٣  الآثار المترتبة على الحكم بموت المفقود

  ٥٣  الآثار المترتبة على تحقق حياة المفقود بعد صدور الحكم

  ٥٤  )٢٧٩-٢٥٤(الوصية : الثامن الباب

  ٥٤  )٢٦٨- ٢٥٤(أحكام عامة : الفصل الأول

  ٥٤  تعريف الوصية

  ٥٤  حكم التصرفات في مرض الموت

  ٥٤  كيفية انعقاد الوصية

  ٥٤  بعد وفاة الموصي وردھا لزوم الوصية صور

  ٥٤  رجوع الموصي عن الوصية

  ٥٤  جنينا أو فاقد الأھلية أو ناقصھاكيفية وصور قبول الوصية أو ردھا إذا كان الموصى له 

  ٥٤  لزوم الوصية إذا كان الموصى لھم غير محصورون أو جھة اعتبارية

  ٥٥  الموصى له وقت قبول الوصية أو ردھا بعد موت الموصي، وإجراءات استعجال

  ٥٥  قبول بعض الوصية ورد الآخر

  ٥٥  أو ردھا موت الموصى له قبل قبول الوصية

  ٥٥  ع عن قبول الوصيةعدم جواز الرجو
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  ٥٥  وقت استحقاق الوصية، وأحكام زوائد الموصى به

  ٥٥  الوصية لا يعمل بھا إلا بعد الموت، ويصح تعليقھا بشرط صحيح

  ٥٦  ضوابط الشرط في الوصية

  ٥٦  شروط صحة دعوى الوصية أو الرجوع عنھا

  ٥٧  )٢٦٩(الموصي : الفصل الثاني

عليه للسفه أو الغفلة، وعدم بطلان الوصية بالحجر عليه  شروط الموصي، وحكم وصية المحجور

  للسفه أو الغفلة أو جنونه جنونا مطبقا متصلا بالموت

٥٧  

  ٥٨  )٢٧٦- ٢٧٠(الموصى له : الفصل الثالث

  ٥٨  شروط الموصى له

  ٥٨  الجھات التي تصح الوصية لھا 

  ٥٨  قبل الموصي أو معه المعين بطلان الوصية بموت الموصى له

  ٥٨  استحقاق الوصية بسبب القتل المانع من الإرث عدم

جواز الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية، وعدم جوازھا بأكثر من ثلث التركة لغير الوارث إلا 

  بإجازة الورثة، وعدم نفاذھا إذا كانت اختيارية للوارث إلا بإجازة الورثة

٥٨  

  ٥٨  أحكام الوصية إذا كان الموصى له جھة من الجھات

  ٥٩  أحكام الوصية للحمل الموجود وقت الوصية

  ٥٩  )٢٧٨- ٢٧٧(الموصى به : الفصل الرابع

  ٥٩  شروط الموصى به

  ٥٩  مشروعية الوصية ھي التقرب إلى الله بفعل البر

  ٦٠  )٢٧٩(الوصية الواجبة : الفصل الخامس

  ٦٠  مفھوم الوصية الواجبة

  ٦٠  مقدار الوصية الواجبة

  ٦٠  شروط استحقاقھا

  ٦٠  لمن تجب الوصية الواجبة، وأنصبتھا

  ٦٠  أولوية الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية

  ٦١  )٣٢٩-٢٨٠(الإرث : الباب التاسع

  ٦١  )٢٨٤- ٢٨٠(أحكام عامة : الفصل الأول
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  ٦١  شروط استحقاق الإرث

  ٦١  موانع الإرث

  ٦١  اشتراط تحقق حياة الوارث وقت موت المورث

  ٦١  أنواع الإرث

  ٦١  من لا وارث لهتركة 

  ٦٢  )٢٩٦-٢٨٥(أصحاب الفروض : الفصل الثاني

  ٦٢  أصحاب الفروض

  ٦٢  أحوال الأب

  ٦٢  أحوال الأم

  ٦٢  أحوال الزوج

  ٦٢  أحوال الزوجة

  ٦٣  أحوال الجد لأب

  ٦٣  أحوال الجدات

  ٦٣  أحوال البنات الصلبيات

  ٦٣  أحوال بنات الابن

  ٦٤  أحوال الأخوات الشقيقات

  ٦٤  وال الأخوات لأبأح

  ٦٤  أحوال الإخوة والأخوات لأم

  ٦٥  )٢٩٩-٢٩٧(العصبات : الفصل الثالث

  ٦٥  )٣٠٠(الوارثون بالفرض والتعصيب : الفصل الرابع

  ٦٦  )٣١٠-٣٠١(ذوو الأرحام : الفصل الخامس

  ٦٨  )٣١٣- ٣١١(الحجب والرد والعول : الفصل السادس

  ٦٨  )٣١٩-٣١٤(التخارج : الفصل السابع

  ٦٩  )٣٢٩-٣٢٠(أحكام ختامية : الفصل الثامن

  ٦٩  ذمة الزوجين المالية

  ٦٩  صندوق تسليف النفقة

  ٦٩  المراد بالسنة الواردة في ھذا القانون
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  ٦٩  المرجعية العامة في تفسير نصوص ھذا القانون

  ٦٩  للقانون المرجعية المذھبية الفقھية

  ٧٠  سريان أحكام ھذا القانون

  ٧٠  ام ھذا القانون على حوادث الوفاة السابقة لتاريخ نفاذهعدم سريان أحك

  ٧٠  إلغاءات

  ٧٠  السلطة التنفيذية مكلفة بتنفيذ ھذا القانون

  ٧١  الملاحق

  ٧١  ٢٠١٧تعليمات منح الإذن بالزواج لسنة 

  ٧٤  ١٩٩٠تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين لسنة 

  ٨١  ٢٠١١ة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسن

  ٨٢  ٢٠١٥نظام صندوق تسليف النفقة لسنة 

  ٨٧  ٢٠١٩لسنة  ١٥م قون ربالقاندرت لتي صوا  ٣٦م قرلشخصية ا الأحوالون على قان التعديلات

  ١٠٠  الفھرس

  تم بحمد الله تعالى وفضله
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